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تقديه 


الكفاءات العابعة تلمصالع الركرية والزابية لوزارة اتداخلية بععاون. مع خبراء محخصين: 


وبهذه المناسبة. بتقدم فريق التحرين بتشكراته الجزيلة إن التعاون الكندي. خاصة إلى أعضاء فريق 
مشروع الحكامة المحلية بالمغرب. وكافة الأطراف التي ساهمت في إعداد هذا الدليل الموجه أساسا 
للمنتخبين المحليين. والمسؤولين بالإدارات الترابية. 

ولقد تضمنت المقتضيات الإصلاحية التي أدخلت أخيرا على الميثاق الجماعبي في مجال التعاون 
والشراكة. مجموعة من المستجدات من شأنها توفير فرص إضافية للجماعات المحلية من اجل 
استقطاب موارد إضافية. واعتماد طرق جديدة للحكامة المحلية. 

وتعتبر اليوم الشراكة. كما أثبتته التجربة في المغرب. كما في بعض الدول المتقدمة في هذا الميدان. 
طرف سلطات الوصاية. واستغلال الطاقات البشرية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية. 


ومن شأن هذا الدليل تمكين القراء من الوقوف على مختلف أنواع الشراكة. والآفاق العديدة التي 
تفتحها لفائدة الجماعات المحلية في ميدان التعاون الجماعي واللامركزي. ومجموعات الجماعات. 


فريق التحرير 
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يهتم هذا العمل بالأساس بالجماعات المحلية. باعتبارها مؤسسات عمومية لامركزية. تتكون من 
جماعات حضرية وقروية وعمالات واقاليم وجهات .تمارس مجموعة من الاختصاصات عن طريق 
مجالس منتخبة. تصاحبها في ذلك مجموعة من اليات الوصاية تمارسها الإدارة. 


ويشكل القانون رقم 17-08 المتمم والمغير للقانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي. إضافة 
مهمة في مسلسل اللامركزية. لما تضمنه من إصلاحات مهمة. لخسد دعم السلطات العمومية 
مواصلة مجهوداتها من اجل دعم وتعزيز هذا النهج القوم. 


كما تسعى هذه السلطات إلى تشجيع مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المحلية من خلال برامج عملية. كالمبادرة الوطنية للتنمية البشيرية. وتوسيع اعتماد آليات التدبير 
التى تقوم على التشاور. كما هو الشأن بالنسبة لمجال التعاون والشراكة. 


ولقد أصبحت الجماعات المحلية تشكل محطات أساسية في الميادين الاقتصادية والمالية والمبادلات 
في جميع القطاعات. من أجل توسيع شراكتها مع جمعيات المجتمع المدني. وتنويع علاقاتها. لإنعاش 


1-1 الإطار العام للتدبير 
يعتبر هذا الدليل الخاص بالتعاون والشراكة للجماعات المحلية. مرجعا أساسيا للمسؤولين والمشرفين 
عليها. يساعدهم على خديد واختيار الالجاهات. واتخاذ القرارات في هذا المجال. باعتباره الية مهمة 
للتعاون والشراكة. ووسيلة لتوفير المعلومات المتعلقة بتدبيرها. 
ومن شأن هذا الدليل تسهيل مأمورية المنتخبين والمسؤولين المحليين من أجل: 

٠‏ معرفة أنواع وأشكال التعاون والشراكة؛ 

٠‏ الاستناد على مرجعية قانونية تنظم التعاون والشراكة؛ 

٠‏ معرفة الشروط اللازمة لإقامة علاقات تعاون وشراكة فعالة وذات منفعة؛ 

٠‏ تقييم الاختصاصات والمعلومات اللازمة لاختيار علاقات تعاون وشراكة ناجعة؛ 

٠‏ الوقوف على المشاكل التي تعترض مجال التعاون والشراكة؛ 

٠»‏ معرفة دور الجماعات المحلية في تدبير علاقات التعاون والشراكة. 


2-1 المقاربة والمحتوى 

يعتبر هذا الدليل مرجعا للوزارات والمؤسسات العمومية لتلبية حاجيات الجماعات المحلية في هذا 
المجال. 

ولقد سبق إخاز عدة دراسات وأبحاث في مجال التعاون والشراكة كما هو وارد في المراجع المعتمدة في 
هذا الدليل. غير أن غالبيتها تبقى مجرد أعمال قطاعية. تناولت بعض أشكال التعاون والشراكة. 
دون أن تكون لها رؤية شمولية عن هذا القطاع. 
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كما أن الغرض من هذا العمل يتمثل في تقديم مجموع من أنشطة الجماعات المحلية في مجال 
التعاون والشراكة. تلهذا. خصص الباب الأول منه للمراحل التاريخية التي قطعها هذا القطاع 
بالمغرب. وانصب الباب الثاني على الإطار القانوني المنظم له. في حين قدم الباب الثالث عناصر 
التعاون والشراكة العمومية. بالإضافة للتعاون العمومي والخاص المتمثل في التدبير المفوض 
وشركات التنمية المحلية. ا ١‏ 


وتم إرفاق هذا العمل بدليل مفصل عن المراحل والإجراءات المتبعة من أجل إخاز مشاريع للتعاون 
والشراكة في إطار القوانين المنظمة لهذا القطاع. 








2. السياق العام وتطور التعاون والشيراكة 


يخصص هذا الباب لإبراز المراحل المهمة التي قطعها مجال التعاون والشراكة. والمبادرات التشريعية 
والتنظيمية المنظمة لهذا الميدان. 

حيث أصبح مجال التعاون والشراكة يعرف مع مر السنين. اتساعا وتطورا مهما تشهئل: تذرنجها 
17 الميادين الاقتصادية والاجتماعية. وتبادل الخيرات. وإخاز مشاريع صغرى لتنفيذ برامج كبيرة 
تتطلب تقنيات عالية ومتطورة. 


وبالفعل: فإن العديد من مشاريع الننمية لم يتم تنفيذها إلا بفضل إحدى صيغ الشراكة والتعاون 
بين القطاع العام والخاص. أو في إطار شركات التنمية المحلية (الشكل الجديد لشركة الاقتصاد 
الحلط) ار مجمومات المبباعات د اكماضات الحلك. أو اتفافيات الجعارن والشراكة والخر امن 

ولد مكيف اتفاقياك الدرامة إلى هد فين اشمافاة اتسلية الفريية, فسان عدن امتميوويية 
التجرية قن هذا الجال. كما شكلت آلياث متاسية لإقامه علاقات تقراكة وتعاون .شعال/جدوت 
وجنوب/جنوب. 


وعليه. أصبح مجال التعاون والشراكة يترجم إرادة الجماعات المحلية لتحقيق تنميتها. وتقليص 
الفوارق الاقتصادية. واعتماد مبادئ وثقافة الحكامة الجيدة! 


2-1 التعاون 


وفيما يلي أهم أشكال التعاون الداخلي: 
« الوكالة المستقلة التي تهم جماعتين اثنين (02) متجاورتين على الأقل. لتوزيع الماء والكهرباء 
٠‏ مجموعات العمالات والأقاليم؛ 
٠‏ مجموعات الجماعات المحلية. تضم نوعين من الجماعات المحلية على الأقل. قصد إلخاز عمل 
مشترك أو تدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. 
»لجان التعاون المشتركة بين الجهات. خخدث قصد خقيق عمل مشترك أو إنشاء مرفق ذي منفعة 
مشتركة بين الجهات. أو لاجل تدبير اموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل اعمال مشتركة 


2-2 التعاون سكام 3 اكاك المستقلة بالمغرب 


1 المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون - مذكرات داخلية حول 
التعاون والشراكة - 2009. 
2 ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2أبريل 1997) بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم الجهات. 
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ومكن أن خَدث هذه الوكالة من طرف جماعة محلية واحدة. أو أن تقام بالاشتراك مع عدة جماعات 
من أجل تسيير واستغلال مرفق عمومي جماعي مشترك:؛ وفي هذه الحالة بالضبط مكن اعتبار 
الوكالة أسلوبا من أساليب التعاون الجماعي. 
لقد استعملت الوكالة بالأساس كوسيلة لتدبير المرافق العمومية المتعلقة بالماء. والكهرباء. 
والنقل. ما جعل منها الوسيلة الأكث استعمالا من لدن الجماعات المحلية لتدبير المرافق العمومية 
المحلية. ومع ذلك خدر الإشارة أن هذه الوكالات تعرف عدة مشاكل مالية تسبب حلها. ما شجع 
الاستعانة بالخبرة والإمكانيات الأجنبية لإخاز وتدبير مشاريع مختلفة في ميادين التطهير وتوزيع الماء 
والكهرباء والنقل. 


وتعطي البيانات المفصلة التالية لمحة عن استثمارات وكالات التوزيع وشركات التدبير اللقوض 
لقطاعات الماء. و التطهير والكهرباء. كما توضح حجم الاستثمارات في وكالات التوزيع وشركات 


مبيان 2.1 


استثمارات وكالات التوزيع حسب نوعية الاستثمار خلال 2009-8 3 





التوزيع 
الماء 539:1 077ا| 
الكهرباء 1688| 57ا| 
التطهير 213 22,58 
الاستغلال 





3 وزارة الداخلية - الجماعات المحلية بالأرقام - المديرية العامة للجماعات المحلية: 2005. 
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ليديك |١050‏ 200 ]26 00 2397/0 362,002 
ريدال 77 5187 52928 5653 261,0١‏ 38,90|ا 


امينديس طنجة << 8293 9450 60839 7730 4400| 16080 
أمينديس تطوان 62,30 4220 56,0 86١1600‏ 18370 10,30! 
“«وءت.م.ك.فاس 54 72,6656 5052 61009 3557 4066 

وحمك مراكش << 1|022 7624 26ح (136,0 216,3 305,69 





وسرم كرمكناسن 267١|‏ 24,09 72/06 057 86,05 7960 
.ت.ما.ك القن لقنيظرة 
00 -85 ولو 2283 44 4 3344 2092 
و.ت.م.ك الجديدة 
5 01-65 1408| 4107 3 |29 444و 
500007 إو69م ‏ 420 293 3244 987 3749 
و.ت.م.ك العرائش 
5 3455 357/6 26/| 4600 358 23/0 
وات.م.ك أكادير 
58 62,323 2 | 206,22 
و.ت.م.ك وجدة 
269 2440 2223 74 5اا 
ودام لمات 862 2492 72 270 
وت.مك الناظور ‏ 1826 399| 077 3227 
وات.مرك تازة 0868 |١948‏ 092 
المجموع 62 8335 695 89 4502| 7561 | 


2-3 التعاون الداخلى - مجموعة الجماعات : 


الجماعات الحضرية والقروية. 
ومنذ إصدار الظهير 23 يونيو 1960 مثابة أول ميثاق ينظم الجماعات المحلية بالمغرب. سعى المشرع 
من خلال تنظيم هذا المجال إلى خَقيق الأهداف التالية: 

٠‏ معالجة وتدارك سلبيات التقاطيع والتقسيمات الجماعية؛ 

٠‏ إذكاء التضامن والتعاون بين الجماعات وتقليص الفوارق فيما بينها؛ 

٠‏ تشجيع الأنشطة والمشاريع المشتركة.5 
فإذا كانت مقتضيات ظهير 23 يونيو 1960 حددت النظام القانوني لنقابات الجماعات. فإن ظهير 
0 شتنبر 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي. وسع من مفهوم النقابة ليشمل مجموعة من القواعد 
لإحداثها وتسييرها. 
ومقتضى الميثاق الجماعي لسنة 2002. تم استبدال المصطلح التسفهمل هايا "الحقابة لماعي 
بعبارة ”مجموعة الجماعات". وسمح كذلك للجماعات إحداث مجموعات الجماعات المحلية مع 
جماعات محلية اخرى. 
4 وزارة الداخلية - الجماعات المحلية بالأرقام - المديرية العامة للجماعات المحلية: 2005. 
5 الحكومة المغربية - وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات المحلية - قرارات المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات 
المحلية: مكناس 6ؤظظ5 1 د صض: 2.65 
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العام لمانا الهكبوة للك من الل 

#اسة العجز لقاصل فى العتجهيزات الأساسية 

٠‏ الاستثمار في الشارية الكبرى التي تتطلب إمكانيات مالية كبيرة وتقنية عالية وإجراءات 

تأظيرية متطورة؛ 

«الانتتصاب كمحور وحيد لدى باقي الشركاءع؛ 

* معالجة نقائص التقاطيع الترابية المتتالية» 
ومن خلال دراسة أخؤزها كذلك قسم التعاون اللامركزي التابع لمديرية الشؤون القانونية وإلى 
المراسات والموقيق والعكاين (الديرية العامة لالحفاعات السللية) سية 20067 هنين خلبا مدى إقبال 
الجماعات المحلية على هذا شكل من أشكال التعاون الجماعي. (معلومات خاصة عن مجموعات 
ايلات - 00 ومبيانات - 00 من هذه الوثيقة)؟. وإلى حدود سنة 20067 م إحداث 111 


ولعل القراءة المتئنية لبهذه اللعطيات يتبين ضعف الحصيلة التى راكمتها الجماعات المحلية فى هذا 
المجال خلال مدة 46 سنة من جهة. ومن جهة أخرى تظهر أهمية التعاون الجماعي في تطوير وتفعيل 
العمل المحلي. خصوصا أن هذه 0 تمكنت من استقطاب 856 جماعة من جميع الأحجام (114 
جماعة حضرية و2 جماعة قروية) سواء منها الغنية أوضعيفة. حول مشاريع متنوعة 3 تنموية 
لفائدة أزيد من 12 مليون نسمة )7 ملايين ينتمون للعالم القروي 9 5 ملايين للعالم الحضري). 


مبيان 2.3 
خوزعدد مجموعات الجماعات 
إلى غاية 31/12/19 
980 2 
985 5 
990 48 
995 73 
2000 07 
2006 26 
2007 |3 
2008 32 
2009 35 


6 المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون - تقرير حول مجموعات 
الجماعات: 2006 - 36 صفحة: من 16 إلى 22. 

7 المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون - مبيانات حول 

مجموعات الجماعات المحلية 2006. 

8 المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون - مبيانات حول 

مجموعات: الكتماعات المجلينة 2006 

9م إحداث 124 مجموعة - 13 منهاتم حلها لأسباب مختلفة. 








مبيان 2.4 
إحداث مجموعات الجماعات حسب السنوات 


إلى غاية 31/12/19 


السنوات عدد الملجموعات 
| 
| 
0864| 2 
| 
| 


0 087 
| |0068 
8 |0609 
4 000 


لبي يه 
فى 
3و 
نم 


بح ييا ونم 
3 
و 
35 


02 امه 00 انم 00 آم يو حت يخ لي- [- 8اير) جد ين 
انم 
69 
تت 
نم 


ودر الإشارة. أن المجموعة تشكل بالنسبة للجماعات المحلية التى لم تستعملها بعد. إطارا 





متميزا لإخاز المشاريع والبرامج الطموحة. والقيام بأعمال مشتركة لتدبير مرافق عمومية محلية. 
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مبيان 2.5 
مجموعات الجماعات حسب الجماعات المنخرطة 


إلى غاية 31/12/19 


اخباعا. ال عله 





جماعتان )2( 20 20 
من 03 إلى 05 جماعات 12 214 
من 06 إلى 01 جماعات 25 26 
من 11 إلى 20 جماعة 26 26 
من 21 إلى 30 جماعة 5 5 
من 31 جماعة وما فوق 3 


* 13 مجموعة تم حلها 


مبيان 2.6 
توزيع الجماعات حسب الجهات 


إلى غاية 31/12/19 





الشاوية - ورديغة 22 23 


سوس - ماسة - درعة 5 5 
مكبامن + تاقيلالت 0 0 
مراكش - تانسيفت - الحوز 0 2 
الشرفية 8 8 
فازة- الخيبيقة > تاونات 

تادلة - أزيلال 0 ا 
الداز البيحداء الكيرئ ا 3 
فاس - بولان )2 )2 
الغرب - الشراردة - بني حسن 9 1 
ظنجة - تطوان 0 | | 
الرباط - سلا - زمور- زعير 0 2 
دكالة - عبدة 5 5 
كلميم - السمارة 4 

العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 4 

وادي الذهب - الكويرة 8 8 


* 13 مجموعة تم حلها 


شمل مجال تدخل المجموعات تدبير والقيام باستثمارات في عدة قطاعات: الماء الصالح للشيرب. 
والكهرباء. والطرق. والمسالك. والنقل الحضري. وتدبير وصيانة مجاري وقنوات الصرف الصحى. 
والتطهير. والتجزءات السكنية والاقتصادية. ومحاربة دور الصفيح. والمحافظة واستغلال المشاتل. 
والقطاعات السياحية والصناعية. وتهيئة الشواطي. واقتناء وصيانة الاليات والمعدات. 








مبيان 2.7 


تطور مجموعات الجماعات حسب الموضوع 


اقتناء وصيانة الاليات والمعدات 2١‏ 
النقل بين الجماعات 4 
تهيئة واستغلال الغابات والمحافظة عليها وحماية البيئة 4 
الشبكات الطرقية والمسالك القروية 4 
الربط بشبكات الماء والكهرباء || 
الاستغلال الجماعى للأسواق الأسبوعية 07 
الستكن ومحاوية مدن لصفي 06 
أشغال التجهيزات 06 
التجهيزات السياحية 05 
إحداث مناطق اقتصادية ومركبات خارية وترفيهية 05 
إحداث مناطق صناعية 

إخاز وتدبير المحطات الطرقية 04 
المشاتل 03 
إحداث وتدبير المقابر 03 
إخاز وتدبير شبكات التطهير 03 
الإعلاميات 02 
بناء وجهيز ثكنة للوقاية المدنية 0 


0 


بناء وتدبير مجزرة عصرية 





إن الالخازات المهمة التي تم خقيقها. والموارد البشيرية والمالية الكبيرة التي عبئت من طرف الجماعات 
المحلية المتعاونة. تبرز مدى الاهتمام المتزايد الذي أصبحت توليه الجماعات المحلية لهذه الآلية 
التشاركية. وكذلك مدى قدرتها على استقطاب المزيد من الجماعات من كل الأحجام والمستويات؛ 
هذا الإقبال الذي سوف يرتفع كلما تمكنت هذه الجماعات من تلبية حاجيات ساكنتها. وتعزيز 
إمكانياتها. والاستفادة من خارب نظيراتها التى سبقتها إلى هذا الميدان. وتدرك المزايا التي يوفرها 
التعاون الجماعي. ١‏ 


ولقد تضمن القانون رقم 08-17 المتمم والمغير للقانون رقم 00-78 مثابة الميثاق الجماعي. مجموعة 
من المقتضيات. يتم عرضها في الباب الموالي. لتشجيع إقبال الجماعات المعنية على هذا النوع من 


2-4 التعاون الدولي اللامركزي 


- تعرف علاقائي| 59 نظيراتها الأجتية اتساعا كييرا إلا في ٠‏ إظا اميه اخديدة الي 0 


اس لك لامو و معني حظلو كبيرضى اللعلاقارن الدولدة [الجوناعاك الجا تويسواة مويق فد 
الشركاء. أو من حيث حجم ونوعية المبادلات النفذة في إطارها. 
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كما عملت القوانين 78.00 مثابة الميثاق الجماعي و00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. قلى 
تعزيز التعاون مع الشركاء الأجاتب. حيث تضمنت مقتضيات وآليات جديدة. خولت للمجالس 
الجماعية. ولمجالس العمالات والأقاليم صلاحية توقيع اتفاقيات التوأمة والتعاون والانخراط في 
جمعيات الجماعات المحلية. وإقامة جميع أشكال التبادل والتعاون مع الجماعات الترابية الأجنبية. 
وذلك بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها في إطار احترام المعاهدات الدولية للمملكة". 


في - على 0 اتفاقيات 0 ما 0 متجيودات إصافة لعطوير لاي في هذا الجال 
لتشمل كذلك : 


ا الأجنبية لإخاز ارمشابع ال الحمية الحلية ل 


الحليخ (للبيان الوالي) ايها في العدنه من اللقاءات والاجتماعات العام ل ال 
المقامة داخل المغرب أو خا 


مبيان 2.8 


الجماعات المحلية العضوة بالمنظمات غير الحكومية المهتمة بالسلطات المحلية !! 


|الفذالماات الدوانية عور الافكومياة 





15كرير افينيو 08200 برشلونة - 


منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة [1.[)ر) إسبانيا 76 
منظمة المدن العربية 0774© 3 
المنظمة الافريقية للمدن والحكومات المحلية المتحدة 7”. زنقة جعفر الصادق - الرباط |2 
6 - المغرب 
5 8 ك الناططقة الف تت 8 104 - طريق باريس شاربونيير | 
منظمة المدن والعواصم الإسلامية 5701© 9 
الجمعية الدولية لعمداعء ومسؤولي العواصم والمدن الناطقة -530 5 700 5 
كليا أو جزئيا بالفرنسية :211/11 9رنقة ذيهال > بارينين. -:قرتسها: 
الكتابة الجهوية إفريقيا والشيرق 
00100 50000 الأوسط جميعة إنقاذ المدينة ' 24 2 
منظمة المدن المصنفة تراثا عالميا 07578141 ع وس العا 
- تونس 


1-1 - ميناتوشو ناكاكو | 


جمعية المدن الداعية للسلام /001721 
0 م6 سوكوهاما - 2300017 - اليابان 


الشبكة العالمية لمدن الضوء 1.0 كين دءزودابشيحت: ث الجر ا 





* 20 جماعة حضرية والجمعية الوطنية للجماعات المحلية للمغرب 


تتجسد العلاقات الثنائية للجماعات المحلية المغربية كذلك في إبرام اتفاقيات للتوأمة والتعاون 
والشراكة. وكافة طرق التبادل مع مختلف جماعات ومدن العالم. 


0 المملكة المغربية وزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات المحلية - التعاون اللامركزي - تدبير الشأن المحلي 
أشغال الندوات المنظمة خلال سنة 2005 ص 135. 
1 وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات المحلية - الجماعات المحلية بالأرقام سنة 2005.. 






































وتعتير توأمة مدينة فاس مع مدينة فلورانس الإيطالية. أول اتفاقية تم إيرامها من طرف جماعة 
محلية مغربية سنة 1963. ومنذ هذا التاريخ. رفعت الجماعات المحلية المغربية من وثيرة إبرام هذه 
الاتفاقيات. لتشمل مدن وجماعات وجهات المعمور حيث ناهز مجموع هذه التوأمات إلى حدود هذا 
التاريخ 2 اتفاقية (49 مع أؤزةنا: 3 مع أمريكا. 2 مع أسياء و8 مع افريقيا). وتأتيى التوأمات 
المبرمة مع شركاء اينتمون إلى العالم العربي في صدارة هذه الاتفاقيات ب 49 اتفاقية. يوجد 128 
مشروع اتفاقية توأمة في طور التوقيع من طرف الجالس 1 المعنية. بعد روي لدجراءات المبحة 
مرحلة الاتصالات الأولية. 2 


مبيان 2.9 


التوأمات المبرمة بين الجماعات المحلية المغربية ونظيراتها الأجنبية يناير 9002 13 


١ مشاريع توأمة حاصلة‎ ١ ١ 
توأمات مبرمة فى توأمات مبرمة فى 01 2 لكك ل‎ 
مرحلتى الذهاب ل في انتظار التوقيع من في مرحلة الملجموع‎ 


والإياب عترف الالجاالدى االعمية 2 الاتصالات اأداية 





ولقد تطور مفهوم ومضصمون التوأمة خلا العقود الأخيرة. الذي يقتصر في البداية على تعزيز 
التعارف والتعاون والتبادل الثقافي بين الشعوب. ليصبح اليوم آلية لإخاز مشاريع في مختلف 
القطاعات الاقتصادية والمالية والتقنية والتكنولوجية. 


6 كانت أتفاقيات التوأمة في السابق. ٠‏ تعتبر وسيلة للتعاون قليلة الفعالية فيما يخص حقيق 

مشاريع كبيرة الحجم. على اعتبا رأن مجمل التوأمات المبرمة بين الجماعات التابعة لدول الجنوب 
مع اساي اليه لديل الفريية الخدمية 00 على مشاريع 2 متعدودة الأهداف 
احا ملحيظا عي هو الحال بالنسية ل مدينة الدا باالسسضك مع مدينة بوردو ا 
التى شكلت إطارا ملائما لإقامة علاقات بين مختلف الجملاعات الاقتصادية والثقافية. والمهنية. 
والصناعية. والجامعية للحاضرتين. 


وهذا ما يجعل من التوأمة في الوقت الراهن. آلية تعاقدية أكثر ملاءمة ومرونة وواقعية د 
لتطلبات التعاون القطاعي من جمهة. وللطبيعة التقنية والاقتصادية للحاجيات واكقاو ا الحلبة 
من جهة أخرى. ما يضفي عليها قيمة قانونية مضافة. كما هو الخال بالنسبة لطرق التحكيم 
المعمول ببها فيما يخص عقود التعاون المعتمدة من لدن الاحاد الأوربي. 8 





2 المديرية العامة للجماعات المحلية - التقييم النوعي والكمي للتجربة المغربية في مجال التوأمة. 

3 المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون - مرجع سابق. 

4 المملكة المغربية - وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات المحلية - التعاون اللامركزي - تدبير الشأن المحلي.. 
مرجع سابق ص: 146. 
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وتتجه اتفاقيات التعاون مع مر السنين نحو مشاريع محددة. لتنمية الجماعات المحلية. كما هو الحال 
بالنسبة للاتفاقية التى أبرمتها كل من الجماعة الحضرية 0 والوكالة الحضرية لتطوان مع مدينة 
برشلونة وشركة (26ه821661 95 115 06 172176531 8021112) . لترميم ساحات وأزقة المدينة العتيقة 
لتطوان بغلاف مالى يقدر مليون أورو. يساهم فيها الطرف الأجنبى ب 900.000 أورو. 


وفي نفس الإطار. تم إعادة تبهيئة ساحة محمد الخامس والساحات المحيطة بها. مساهمة مالية من 
الوكالة الأندلسية 0 0 بلغت 762.000 أو ده تقنية مقدمة من طرف الجماعة 


كما أبرمت الجماعة الحضرية للرباط ثمان (8) اتفاقيات للتعاون؛ اثنتان (2) مع مدينتين من إفريقيا. 
وخمسة )5 اخرى مع مدن من من أوروبا: واتفاقية واحدة مع مدينة من الشرق الأوسظ. وفي هذا السياق. 
در الإشارة إلى الاتفاقية التي تربط الجماعة الحضيرية للرباط مع مدينة 1:08 الفرنسية منذ 2001. في 
إطار التعاون المغربي الفرنسي (برنامج دعم اللامركزية). في مجال النقل العمومي والتنقل الحضري. التي 
امتد مجالها ليشمل كذلك عدة قطاعات أخرى : الكهربة الحضرية - خريطة جودة الهواء - التنمية 
الاقتصادية - إحداث مشاتل - المحافظة على البيئة في إطار مشاريع التعمير 


ولقد أصميخ التعاون الجماعي بالغرب يحضى بأهمية خاصة. ة. وعلى الرقم من كون العديد امن 
الأورسيف قاى سق الحلذفات جنا فتئت تنفتح على المجتاعاف اله امط لحعلف ديات العالق: حيت 
شهدت علاقات التعاون شمال/جنوب تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. خاصة العلاقات 
المبرمة بين جماعات محلية تابعة للقارتين الأوروبية والأفريقية. 

ودر الإشارة فى هذا السياق كذلك. أن مدينة الرباط ختضن مقر المكتب التنسيقى للجنة 
الدائمة للشراكة الأورو متوسطية (/007272151) . وكذلك مقر منظمة المدن والحكومات المحلية 
المتحدة الإفريقية (0©1:4). 


5 - الشيراكة 


شكلت الشراكة بالنسبة للمؤسسات العمومية خلال العقد الأخير وسيلة أخرى للتدبير وخقيق 
التنمية. إلى جانب آليات أخرى للتعاون خاصة بالجماعات المحلية. وذلك لسهولتها تطبيقها وتنوع 
استعمالها. يجعل منها مكسبا مهما للعديد من هذه الجماعات. 


وهناك ثلاثة أنواع من الشراكة : 
٠.‏ شراكة بين جماعات محلية:؛ 


٠.‏ بن 1 ها ل د مسي للحم ادي ) لإخًا زمشاريع تتعلق بإخاز 


الكنمية حلي 

ولقد عرف مجال الشراكة بالمغرب تطورا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين 1990 و2000 (كما هو 
الحال بأوروبا وأميركا الشمالية). وذلك للأسباب التالية : 

1- إلجخازبنيات ختية باهضة التكاليف بالنسبة للقطاع العمومى: 


حيث أكتتفت الجماعات المحلية تواجه استثمارات ضخمة من أجل إخاز مشاريع كبيرة خاصة في 
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كما أصبح المجال البيئي. يخضع لمعايير ومقاييس جديدة ولضغوطات متزايدة نتيجة تطور وتنامي 
بهي قن إظار مبزاتباتها. كاهو الشان كذتلك بالسمية لقظافاك اثاء الضالج للشرف: ووعاقة 
المياه العادمة. والتطهير. 


ونفسه الحال يعرفه قطاع النقل الحضري. الذي شكل عبئا كبيرا بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية. 
لإخاز بنيات تية ضرورية. خصوصا بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. 


2- عدم جاعة النهج التكنقراطي للدولة: 


إن حجم وتنوع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها الدولة. في إطار تأهيل التجمعات 
الحضرية. وتوزيع الموارد في الأوساط القروية. والحد من البطالة والإقصاء الاجتماعي. وخقيق 
المساواة بين الرجل والمرأةة وغيرها من الإكراهات. عل الدولة تستعين. في إطار تشاوري. بمؤهلات 
وإمكانيات وخبرة المؤسسات العمومية والشركات والمجتمع المدني. للبحث على حلول مناسبة لهذه 
الإكراهات. 


ا في إطا لاخو بين سد تهات , موزفيية: وبال شلك قهد ان هذا الود من الشراكة 
سوف يعرف تطورا كبيرا ومتزايدا. لما يوفره من قدرة على تعبئة وضم موارد مشتركة. “وخاز زمشاريع 
محلية ومويل برامج اجتماعية. واقتصادية. تندرج في إطار المخططات المحلية والبرامج ج الوطنية 
للتنمية. 


المشاض والفهر والاقصياف كما هو كال الشركة الماهه مين المبادرة الوطقية للعدسية المفرية 
استيعابية لفائدة 42 مستفيدة). 


3- الإكراهات المالية المحلية: 


تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيلة مهمة لتقليص تدخلات الجماعات المحلية., 
وتخفيف عبئ تكاليف إلخاز المشاريع الكيرى. 


يضمن مداخيل قارة. ومع ذلك يجب قياس مدى جدوى هذه الشراكة في تدبير هذا المرفق. لما توفره 
للجماعات المحلية من إمكانية أقتسام المخاطر الناجمة عن هذا المرفق. 


وتشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كذلك. وسيلة للتخفيف من الأعباء الجبائية عن 
طريق إجاز مرافق مبرمجة بدل اخرى تخضع للعبئ الضريبي؛ وهذا هو الحال بالنسبة للتجمعات 
الحضرية الكبيرة. كالجماعة الحضرية للدار البيضاء. التى تتوفر على خربة مشهودة في مجال 
الشراكة العمومية/الخاصة. حيث تمكنت بواسطة هذه الشراكة إبرام اتفاقيات مع فاعلين خواص 
في ميادين النقل العمومي بواسطة الحافلات. وتوزيع الماء والكهرباء. والتطهير السائل. والنظافة 
وجمع الأزبال والنفايات المنزلية. والإنارة العمومية. والمحطات الطرقية والمسالخ. 


كما تعتير شركات التنمية المحلية هي الاجر آلية فعالة لمواجهة الإكراهات المالية ودعم المشاريع 
العمومية. ومن المتوقع أن تعرف هذه الوسيلة. التي تعتبر حديثة العهد بالنسبة للمغرب. إقبان 
ا من 0 الساعات المحلية لكون المؤأسسات العمومية تعتير المساهم الرئيسي في رأسحمال 
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2-5-1- اتفاقيات الشيراكة: 


أبرمت الجماعات الحضرية والقروية إلى حدود سنة 2006. (82) اتفاقية شراكة مع شركاء عموميين 


مبيان 2.10 
توزيع الاتفاقيات حسب السنوات 
السنة عدد الاتفاقيات 
2004 6 
2005 37 
2006 29 
مبيان 2.11 


توزيع الاتفاقيات حسب الجهات 


الجهة 50 
سوس - ماسة - درعة 59 
دكالة - عبدة 
الجهة الشرقية 
الذار البيضاء الكيرى 9 
مراكش - تانسيفت - الحوز 
قاين ك وونان: 39 
تادلة - أزيلال 1 
الشاوية - ورديغة 
الرباط - سلا -زمور -زعير 9 
تازة - الحسيمة - تاونات 2 
طنجة - تطوان 
كلميم - السمارة 2 
الغرب - الشراردة - بني حسن 2 
بجت ل .ب ب ب لاسا 
مبيان 2.12 
توزيع الاتفاقيات التعاون حسب الموضوع 
الموضوع الجهة 

التجههيزات الأساسية - إغداد التراب وحماية البيئة 0 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 532 
التربية والتكوين _ 0 
الشباب والرياضة 0 
الصحة 


5 وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية - تدبير الشأن المحلى - مرجع سابق - صفحات 24 و25. 
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3- المنظومة القانونية للشراكة والتعاون للجماعات 
المحلية بالمغرب: 


إدراكا لأهمية التعاون والشراكة. بادر المشرع دزو ليت الجماعات المحلية بآليات قانونية لتعزيز زأنشطتها 
في هذا المجال. مع اكودارة والأشخاض المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين 
والاجعماعيين الخواص. وكذلك مع كل جماعة أو منظمة أجنبية لإنعاش التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للجماعة. 


3-1- المنظومة القانونية للتعاون والشراكة 
القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى 


يشكل الظهير الشريف رقم 972-02-1 الصساد فى 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ 
القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 82-03-1 
الصادر في 0 محرم 1424 (24 مارس 2003) بتنفيذ القانون رقم 03-01 وبالظهير الشريف رقم-1 
153-8 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-17. المرجعية القانونية 
الأساسية للتعاون والشراكة المتعلق بالجماعات الحضيرية والقروية. خصص مادتي 42 و78 للتعاون 
والشراكة. والمادة 83 لمجموعات الجماعات المحلية والمواد من 140 إلى 4 لشثيركات التنمية المحلية. 


كما تضمن أساليب أخرى لتعزيز المقتضيات العامة للتعاون والشراكة التى سبقت الإشارة إليها. 
كما هو الجال بالنسبة للمادة 36 الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والمادة 39 المتعلقة 
بالمرافق والتجهيزات العمومية المحلية. والمادة 41 المتعلقة بالتجهيزات والأعمال الاجتماعية 
والثقافية. وأخيرا المادة 69 الخاصة بالوصاية على أعمال المجلس الجماعى. 


القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم 


يعتير القانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم, الإطار القانوني الذي يخول لهذه الفئة 
من الجماعات المحلية. صلاحية إقامة علاقات تعاون وشراكة. وإحداث مجموعات العمالات والاقاليم 
والجماعات المحلية خاصة في المادة 36 والمواد من 66 إلى 0 


إذا كان القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات يجيز لهذا النوع من الجماعات المحلية التدخل 
في مجال التعاون والشراكة. فإن مقتضياته لم تنص صراحة على صلاحية إقامتها لعلاقات تعاون 
وشراكة مع أطراف أجنبية. . ومع ذلك. ليس هنالك ما يعارض مجالس الجهات. باعتبارها جماعة محلية 
تتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلان المالي. كما هو الحال بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية 
والعمالات والأقاليم. إقامة وإنعاش علاقات الصداقة والتعاون مع شركاء أحاتت: واستعمال الآليات 
الملنصوص عليها في المنظومة القانونية للجماعات المحلية الأخرض. 


القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 


يطبق هذا الو 2 شريف ارقم 100615 ابكار في 15 1 فح 00 الوافق 14 [ فبراير 2006 
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ويشتمل هذا القانون على 4 مادة تسيري كلها على الجماعات المحلية والمؤأسسات العمومية. وحُدد 
الشروط العامة الواجب إتباعبها من طرف الجماعات المحلية لإبرام هذه العقود. وحقوق وواجبات كل 
من المفوض والمفوض إليه. 


الملحقات: 


0 (). يضم المقتضيات المنظمة للتعاون والششراكة التي تضمنها الميثاق الجماعي؛ 


2200 ا ل العمالات 0 


الملحق (ج). يحتوي على المقتضيات القانونية المنظمة لمجال التعاون والشراكة في إطار القانون 
رقم 47.96 | 7 بتنظيم الجهات؛ 


3-2 - توضيح بعض المقتضيات المتعلقة بالتعاون والشراكة: 


إن 


القراءة المتأنية لمقتضيات الميثاق الجماعي. والقانون 0 بتنظيم العمالات 0 


وفيما يلي أهم العناصر التي يرتكز عليها هذا التعريف: 
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يفيد التعاون تعاقد الجماعات المحلية فيما بينها لحار ز مشاريع مشتركة ذات منفعة عامة. ٠‏ في 
إطار مجموعات الجماعات. أ مجموعات العمالات والأقاليم, أو مجموعات الجماعات المحلية. أو 
لجان التعاون المشترك بين الجهات. االنصوص عليها كلها في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق 
الجماعي. والقانون رقم 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم. والقانون رقم 47.97 المتعلق بالجهات. 
وتدخل في هذا الإطار كذلك. اتفاقيات التعاون بين الجماعات المحلية. واتفاقيات التعاون الدولي 
بين الجماعات المحلية ومدن وجههات أحنبية. قصد إلخاز مشاريع مشتركة. تساهم فيها الجماعات 
الترابية الأحتبية: مساعدات تقنية أو مساهمات مالية. وفق شروط حددها الأطراف المعنية. وهو 
الجال كذلك بالنسبة لاتفاقيات التوأمة التي يتم اللجوء إليبها من أجل إقامة علاقات تعاون 
وتبادل مع جماعات ترابية أحكسية في شتى الميادين المحلية. 


كما يقصد بالشراكة بصفة عامة. مجموع الاتفاقيات التي تبرمها الجماعات المحلية مع 
مؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص. لإخار ز مشاريع مشتركة ذات 
منفعة عامة. كما تتجلى الشراكة العمومية في العلاقات التي تقيمها الجماعات المحلية فيما 
بينهها أو مع مؤسسات عمومية. أ مع جمعيات المجتمع المدنى: لتدبير مرافق عمومية سواء 
من طرف القطاع الخاض أو بوامحظة شيركاثق العنمية الحلية: 


يفيد مفهوم الإشراك. العلاقات التي 0-7 الواماه المحلية لإخار ومشدريع هموية يبه 
الجماعات المحلية اللحنعيقة للاستفادة من خيرة إمكاجاة تطبانيا المبسورة 








4- التعاون والشراكة العمومية: 


تختلف مجالات التعاون والشراكة العمومية. من حيث شكلها وأجال تنفيذها ومواضيعها 
وأحدافها كما جفاماع هذه الحالات عبر الفواسم الشدكه العاليد: 


الشارعه في افعاة القزارات: 
٠.‏ الاستغلال المشترك للموارد؛ 


٠‏ توفير المصلحة المشتركة لكل الأطراف؛ 


* اقتسام المخاطر والمسؤوليات مع إلزامية المساءلة. 


وتكمن أوجه الاختلاف بين أشكال التعاون والشراكة العمومية في طرق إحداثها وأجهزتها المسيرة . 
ما يجعل منها فضاءات توفر المرونة في التطبيق والسهولة في الاجاز 


ومثل المجسد رقم 1.4 نوعية التدخلات في مجال التعاون والشراكة العمومية. 


مجسد رقم 4-1 
حول التعاون والشراكة 


التعاون والشراكة العمومية 


ا 


التعاون الداخلى 
- الوكالة المستقلة 

- مجموعة الجماعات 

- مجموعة العمالات والأقاليم 

- مجموعة الجماعات المحلية 

- مجموعة التجمعات الحضرية 
- لجان التعاون بين الجبهات 


التعاون الدولى 
- التوأمة 
-اتفاقية التعاون اللامركزي 


- الإنخراط فى المنظمات المهتمة بالشؤون 
١‏ لمحلية أو المشاركة في أنث نشطتها 


- الاتفاقيات الأخرى 


ا 


التعاون الداخلي 


ششركات لإجاز التجهيزات أو البنيات 


شركات لتدبير البنيات التحتية والتجهيزات 
الاساسية والبرامج الإجتماعية 
والإقتصادية 
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1-4 اختصاصات الجماعات المحلية فى مجال التعاون والشراكة العمومية: 


الجماعة: 
يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها إنعاش التنمية الاقتصادية 
0 بالمقافيه للجماعة. ا 2 - والأشخاص الجن ة الأخري الخاضعة للقانون 


كما يبرم مع الجماعات المحلية الأخرى اتفاقيات ت للتعاون 5 الشراكة العمومية من أجل إغار مناه 


(الميثاق الجا 


العمالة أو الإقليم: 
يبث مجلس العمالة أو الإقليم فيما يخص إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة لإنعاش التنمية 
العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاجتماعيين. 


الجهة: 
بدن أن ايؤذن للجهات 0 هات تعاون 0 الوه اجهوية. وات بتعاون 0 الدولة أو 


إنشاء عرفق 5 ذي فائدة د 


2-4 مضيس من حل ين تعاون وشراكة عهومية فعالة: 


مشاركة. ' 9 1 يقتصر تنفيتها عل وجود 0 امكانبات : فقط. بل ب يجب كذلك توقم 00 أخرى 


عمومية. 

وتتمثل هذه العناصر فيما يلي: 

ك1 520 انقنه ادك و لايم يجب أن 0 ار إبرام اتفاقية 0 والشراكة ملح 
معين: 


كل للأطراف الحارس” الست ناد . 9 و :. كاده قاربة تشا - ب تقايكن تكنلفة 5 
باعتماد مجانية المشاركة فيه...إلخ؛ 


وذلك لإقامته ع أضن افقية رقداحة تضمن توفير كافة لوده #اماههان ‏ 
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4. استيعاب مضصمون التعاون والشراكة: يكتسي استيعاب مضمون التعاون والشراكة من لدن 
الاطراف المتعاونة اهمية كبيرة. لمعرفة ما مكن أو يستحيل القيام به وإخازه. ورغبتها على اقتسام 
المسؤوليات ولحمل التكاليف؛ 

5. التزام الأطراف المتعاونة: تقام اتفاقيات التعاون والشراكة وفق منههجية تتوخى مشاركة جميع 
الأملداة) المتعاونة في مختلف المشاريع والالجازات. دون إقصاء الأطراف التي تشارك فيها مساهمات 
ضعيفة. في إعداد وتنفيذ وتتبع المشاريع المقامة في إطارها. 


6. إدارة فعالة للمشاريع: إن التدبير والتوجيه الأمثل لاتفاقية التعاون والشراكة. يقتضي بالأساس 
اختيار فريق عمل يتمتع بخبرة واسعة في الميادين المالية. والقانونية. والتقنية. يعهد إليه تدبير هذه 
المشاريع في إطار المسؤولية والدمقراطية. 


يي 
8 تقييم ومراجعة وجديد: فكب القيام بدراسة لردودية الاتفاقيات (افتحاص) من خلال تقييم 
أسيطعها رقويلوا من أجل الرقوف على ميد كلهها رتدرنها على الاستمرار 


3-4 التعاون: 


7 0 جات محلية 0 جهات أجنبية) كتها يعتبر 0 اليضع يد مفكلة 0 


و مكن للجماعات المحلية أن تقيم علاقات التعاون إلا داخل إطار قانوني ومؤسساتي 98 مركري," 


1-3-4 التعاون الداخلى: 


ا أجال د قصبد إخاز أو ين خثية عمومية. في مان الماع الصالح ذا ل ومعالجة 
المياه العادمة. وتهيئة وتدبير المطارح العمومية. وإحداث وتنشيط المنشات السياحية والترفيهية. 
ويتخذ هذا التعاون شكل وكالة أو مجموعة الجماعات المحلية. ٠‏ يضم عدة جماعات محلية متجاورة 
على وجه المخنصوص. لإخاز وتدبير هذه القطاعات. ويلاحظ تزايد إقبال هذه الجماعات علد هذا 
الشكل من التعاون لتدبير مرافقها وخقيق تنميتها. 

وبناء على التجربة الفرنسية. أصبحت الجماعات المحلية لهذا البلد تفضل استعمال الوكالة بدل 
اعفماد طريقة العتضشيير الفوض 

ولقد سعى المشرع المغربي. من خلال القانون رقم 17.08 إلى تدارك بعض النواقص التي ظهرت في 
لجزادات. إحداث وتدبير مجموعات الجماعات. بإدخال مجموعة من الاصلاحات التالية على إطا 0 


اللامركزي - مذكرة داخلية. 
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« إمكانية إحداث مجموعة للجماعات فة تلقائية. كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ 
٠‏ تسجيل مساهمة الجماعات العضوة بالمجموعة ضمن المصاريف الإجبارية لميزانيتها؛ 
٠»‏ توضيح إجراءات إحداث وحل المجموعة؛ 
٠‏ خديد الإجراءات المتبعة في انضمام جماعة أو عدة جماعات محلية إلى مجموعة من الجماعات؛ 
« ديد طبيعة الاختصاصات المنقولة تلقائيا عن طريق قرار إحداث مجموعات التجمعات 
الحضرية. 
« ديد إجراءات نقل الموظفين والممتلكات الضرورية للمجموعة من أجل أداء اختصاصاتها. 


متجاورة داخل سان ترابي مسصدل - يفوق عدد سكانه 000 200 نسمة. كما كن مشاركة حياقة 
أو جماعات قروية في هذه التجمعات. لإخاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. 


يصادق غلئ إحدائها مقتضى المادة 9 من الميثاق الجماعي.”' 


4-3-2 التعاون الدولى: 
اتفاقيات التعاون الدولي: 


تكون اتفاقيات الاي 00 في و قصيرة امدق للقيام بدراسات تخص تهيكئة وتنمية 


٠‏ المساهمة المالية والتقنية لاخاز البنايات والتجهيزات الأساسية. كالساحات العمومية ودور 
الشباب؛ 


إلا أنه كما أثبتته المجرية. ل هنالك موذج موحد لاتفاقيات التعاون فين ا جماعات المحلية 
المالية فيها. 


وتتبع الجماعات المحلية عند إيرامها لبهذا النوع من الاتفاقيات الشكليات التالية: 
«لحديد موضوع المشروع وتكلفته الإجمالية ؛ 
« ديد المساهمة المالية للأطراف المتعاونة؛ 


٠‏ تعيين لجنة مختلطة تمثل فيها جميع الأطراف المتعاونة يعهد إليها تتبع مراحل تنفيذ بنود 
الاتفاقية؛ 


٠‏ توضيح الإجراءات المتبعة فيما يخص حل النزاعات المحتملة بين الأطراف. 


الميثاق الجماعى كما مر تغييره وتتميمه مقتضى القانون رقم 08-7). 2009. 
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وفيما يخص تمثيلية الأطراف المتعاونة. تنص عادة اتفاقيات التعاون الدولى على إحداث لجنة مختلطة 
للتنسيق. تشكل من بين عناصر مؤهلة. لها دراية وكفاءة كافية في إلخاز المشاريع وتتبعها. 

وإذا كانت اتفاقيات التعاون 9 تستدعي إحداث هيئة خاصة للتدبين فإنها حُدد مسؤوليات وتدخلات 
الأطراف المتعاونة. ففي حالة تهيئة ساحة عمومية على سبيل المثال. تقوم المدينة أذ الجهة 
الأجنبية بإعداد التصاميم. وخديد المقاييس. في حين تتكفل الجماعة المحلية المغربية بالإجراءات 
[الجعاقة , بطلبات هالسروطن وبع الأشغال. كما هو كل بالنسبة الجفافة الحضرية لمدينة الربياط. 


اتفاقيات التوأمة: 


مبذلاك معمير الكوامية 

« اتفاقية مع بين جماعتين محليتين أو أكث في حالة التوأمة الثلاثية أو الرباعية... 

٠‏ سيران مفعولها غير محدد؛ 

٠‏ إطار عام متنوع المواضيع والأهداف؛ 

٠‏ ضمان مشاركة مباشرة للساكنة في الأنشطة المبرمجة؛ 

٠.‏ وسيلة للتحسيس والتعبئة؛ 

« إطار للعمل والتخطيط ةا 

ويجب على الجماعات المحلية الراغبة في إقامة علاقات التعاون عن طريق التوأمة. القيام بالإجراءات 
التالية: 

» توفير الضمانات الضرورية للشركاء حول جدوى الاتفاقية في تنمية الجماعات المتوأمة. وإشعارهم 
بوجود المصلحة المتبادلة في المجالات موضوع التعاون والشراكة؛ 

٠.‏ تذكير الشركاء بأفمينة الموروث التاريخي والثقافي للمغرب. وكذلك التعريف بتجاربه وإخازاته في 
مجالات التكنولوجية. التى مكن لهؤلاء الشركاء الاستفادة منهاء خاصة الشركاء من أوزذي) 
وأمريك] الشتهالية: 

٠‏ استغلال التوأمة كأداة فعالة لتنمية دور الدبلوماسية المحلية في التعريف بالمغرب ومكتسباته 
فى مجالات اللامركزية والدمقراطية المحلية."! 

وحسب الإجراءات المتبعة في هذا المجال. تتضمن كذلك ملفات اقتراحات اتفاقيات التوأمة ما 
يلي. 

٠‏ مصدر اقتراح التوأمة والوثائق المعتمدة لإقامتها؛ 

«وثائق حول المعطيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة أو الجهة الأجنبية وكل البيانات 
التي تتشابه فيها الجماعات المحلية الراغبة في إقامة التوامة؛ 

«لخشديد ميادين وقطاعات التعاون والتشارك. 

8 4ع38م- 2006 ,7" عسصتتمء .أمناوتنا20 عق 2اعتصناز دنا "عم مقتان 0 مدمنعة8 دعل اع دعمسسصصرمن دعل لعقدمت نل عمتمعصمئظ مسمتامموقة. 


9 لمديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون: مذكرات داخلية حول 
التعاون اللامركزي والشراكة 2009 - مرجع سبقت الإشارة إليه. 
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لجنة التوأمة: 


حدث عادة لجنة للتوأمة. على غرار ما هو معمول به بفرنسا. لتتبع إجاز وتنفيذ ما اتفق عليه في 
إطا ر اتفاقية هذه التوأمة. 


ويجب ب أن لا تكون هذه اللجنة مجرد 0 المنتخبين والموظفين المحليين, ل 
اعتبار هذه اللجنة كمؤسسة عمومية تستفيد من دعم خاص من لق اجمانة المحلية المعنية 
بالتوامة. 
وتوضح الاتفاقية المبرمة من طرف الجماعة المحلية ولجنة التوأمة. العناصر الأساسية التالية: 

٠»‏ مهمة لجنة التوأمة؛ 

فاخغتضاضات اللحنة: 

٠.‏ الإمكانيات المرصودة لهاء 

٠.‏ قواعد صرف الاعتمادات العمومية وشروط إعداد تتا تقارير بخصوص صرفها. 


وحسب السياسة التي تنهجها 01656 الكندية في هذا المجال. يتم إبرام اتفاقيات التوأمة لتنفيذ 


برامج ومشاريع للتعاون والتبادل. خضى في سنواتها الأولى بدعم عمومي متواصل. في شتى 
المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. لتفادي التوأمات الغير المنتجة. 20 


ويجب إتباع المراحل الإجرائية الثالية, غند إحداث. اتفاقيات العوامة: 


ه حصول اللجماعات المحلية على للصادقة القبلية تسلظة الوضاية لإحداث أو تنفيذ مشاريع 
التعاون مع الأطراف الأجنبية؛ 


٠‏ حصول مشاريع اتفاقيات التوأمة على الموافقة المولوية الملكية؛ 


٠‏ احترام الالتزامات الدولية للمملكة عند إقامة علاقات التعاون والشراكة والانخراط في المنظمات 
الدولية المهتمة بالسلطات المحلية؛ 


4 الششيراكة العمومية: 


نعم الذ اكه العمرف عملا مشتركا يحظى باتناق ع --- يعم في شكل تعاقتدي: خلافا 


وتتم هذه الشراكة بواسطة اتفاقيات قصيرة أو طويلة المدى. تهدف غالبا إلى إخاز أو تدبير 
مشاريع خاصة بالتجهيزات الاساسية المحلية. ووضع برامج ومخططات مشتركة في المجاللات 


0 الجمعية الفرنسية لمجالس الجماعات والجهات الأوروبية: 4. 
1 الفقرة الأخيرة من المادة 42 من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى. 
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4-4-1 شراكة لإخاز أعمال مشتركة: 
يتم اعتماد هذه الصيغة لإخاز هيزات أساسية عمومية. والقيام بأشغال أخرى خارج الإجراءات 
المعتمدة في الصفقات العمومية. خصوصا عندما تكون ال جماعات "ا تتوفر على اعتمادات وكفاءات 


تقنية وإدارية كافية. 


وتعتبر عمليات تأهيل التجهيزات. وإخاز وصيانة شبكات التطهير. والطرق والمسالك (الأسواق 
- الملاعب - المحطات الطرقية). من بين المجالات التى يتم إخازها فى إطار الشراكة العمومية. 
وذلك فى إطار آجال قصيرة. عادة ما تكون موازية لمدة الإلخاز وتعتبر الوكالات الحكومية أهم شركاء 
الجماعات المحلية فى هذا المجال. 


التمثبلية: 


6« موه 


0 يقتضي. في حالة 000 لإخار زمشابيع فيكم اللجوء إلى إحداث هيئة تداولية, بل فقط 
هماه الم تقمية . في حدود الدور المنوط بها في إطار هذه الشركة 


إل لتخي , إلى إنارة الو المتعاونة الني 0 ولك وفق اللا ات والأهداف السطرة 0 
يستوجب إعداد محاضر دقيقة حول اجتماعات هذه اللجن التنسيقية. وكذلك حول مختلف أشواظط 
ومراحل إخاز المشروع. يتم تسليمه لمسؤولي الهيئات المتعاونة في المشروع. 


التنسيق: 

يكلف الي بقدرما يستوجب ديد الاخحصاضاف والسؤوليات وتويعها على مختلف الأظراف 
الات ومراقبة وتتبع امار والتكاليف الماك ع ها شان الك كه مد هيفة أو 
المشاريع. ووضع تصور شامل حولها وحول إخازاتها. 


الاختصاصات: 


يكتسي أختيا ر مثلي الأطراف المتعاونة أهمية كبيرة في تدبير المشاريع. وذلك بالعمل على حسن 
اختيا ركفاءات مؤهلة. تتناسب مع نوعية الاختصاصات والأدوا رالموكولة إليها في إطار لجن التنسيق؛ 
فالكنصر المكلف بالجراسة. على سبيل المثال. يجب أن تتوفر فيه الشروط التي تؤهله القيام ببهذه 
المهمة على احسن وجه. 


الانخراط: 


بحن الدكير على أن 0 تقوم على أساس اتفاقيات متفاوض في شأنها ؛ لإخار ام 


52-6 أن يكون هذا الانخراط طوعيا وإراديا وكاملا غير منقوص. حتى في الحالة التي تكون فيها 
كافة الأطراف المشاركة في جمع 00 إخار زالمشاريع المشتركة. 
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التواصل: 


إن من مصلحة الجماعات المحلية إطلاع ساكنتها على المشاريع المنجزة في إطار الشراكة. وكذلك 


على مخاطرها وإكراهاتها والمشاكل التي بمكن أن تسببها لهذه الجماعات أو لبعض المقاطعات 
التابعة لها. 


4-4-2 شراكة تدبير مرفق عمومى: 
توطئة: 


لم تعرف بعد صيفغة الشراكة لتدبير مشاريع تنموية مشتركة أهمية كبيرة. ولو أنها استعملت 
في بعض برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية., التي استطاعت خلق عدة شراكات. صمت 
جماعات محلية وجمعيات المجتمع المدني (القطاع الجمعوي). من أجل خسين الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية للفئات المعوزة والفقيرة. 


في حين تعرف هذه الصيغة استعمالا واسعا من طرف الجماعات الترابية في دول المجموعة الأوروبية. 
وأمريكا الشمالية. لمواجبهة بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة. والاقتصاد 
الاجتماعي. أو لتدبير بعض المرافق والتجهيزات العمومية بواسطة مؤسسات عمومية وجمعيات 
المجتمع المدني. 

ويتجه المغرب تدريجيا نحو استعمال هذه الصيغة التشاركية لتدبير مشاريع تنموية محلية. في 
إطار المجهودات المبذولة لتعزيز اللامركزية. ولتدارك تفاوت مستويات جهاته. 

ولقد بادرت الجماعات المحلية خلال العقد الأخير. بإحداث عدة مشاريع لشركات الاقتصاد المختلط. 
تمكنت من جعلها أكف ملاءمة لمتطلباتها. بفضل إطار قانوني جديد (القانون رقم 17.08): و 

شأن شراكة التدبير إتباع نفس المسلك الذي سلكته صيغة شركة الاقتصاد المختلط يه 
للتدبير والتنمية بالمغرب. 


وفي هذا الإطار. يتعين توفر الأجهزة واعتماد القواعد والقروط اللازمة للاستعمال العقلاني والجيد 
لشراكة التدبير وحدر الإشارة. أن كلمة ”مجلس الادا رة ” باعتبا رها هيئة تداولية ومقررة. . تستعمل 
عادة في القطاع الخاص المغربي. خلافا لما هو متداول بأؤرةيا وأمريكا الشمالية. 


خديد شراكة التدبير: 


ينطبق هذا الشكل من الشراكة مع المشاريع طويلة لاد حيث يستعمل أبكانست] لتدبير البنيات 
التحتية. والتجهيزات الأاساسية العمومية. كتدبير ملعب رياضي خلال المناسبات الرياضية الكبيرة. 
أ متحف جهوي. أو مخيم. والتهيئة الغابوية. والإنعاش السياحي؛ ولا تعتبر الشراكة العموية 
الوسيلة الوحيدة لتدبير هذه الحالات. بل بمكن كذلك اللجوء في بعض ال الات إلى نوع آخر من 
الشراكة يعرف حخت مصطلح: ”الشراكة العمومية/الخاصة". 


ومن الممكن كذلك استعمال الشراكة من أجل تدبير بعض اليرامج الخاصة بالقطاعات الاجتماعية 
والاقتصادية. كالتنمية الاقتصادية المحلية. والبيئة. والصحة. والمرافق الاجتماعية؛ أي القطاعات 
التى تعتمد على شراكات متعددة الأطراف. تعبى عدد كبير من الفاعلين كالاإدارات والجماعات 
المحلية. للمساهمة في إخاز مشاريع مشتركة. 

وتكون للجماعات المحلية في غالب الأحيان: المبادرة في إحداث شراكات مالية كبيرة. كما مكن لها 
انطلاقا من الاختصاصات الموكولة لها في إطار تنفيذ برامج وطنية (إنعاش الشغل - التنشيط 
الاقتصادي - محارية الإقصاء الاجتماعي). التشارك مع قطاعات عمومية وخاصة أرق من أجل 
تنفيذها وإلخازها. وعادة ما تعرف هذه البرامج جاحا يوازي الإمكانيات المرصودة لها. على مستوى 
مناطق جغرافية محددة. تتوفر على شروط وخصوصيات متقاربة؛ وتكون مدة هذه الشراكات 
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وخلصت دراسة قامت بها المؤسسسة الأوروبية من أجل خسين ظروف العيش والعمل. والتى اعتمدت 
فيها على ثلاثين دراسة - حالة حول شيركات تعمل في إطار اجتماعي واقتصادي في العديد من 
الدول الأعضاء بالمجموعة الأوروبية. إلى ما يلي: 


٠.‏ باستطاعة الشراكات الممساهمة إذكاء رو التعاون بين الجماعات المحلية. لا توفره من فضاءات 
مناسبة للتشاور والتوافق. لبلورة مشاريع تنموية لفائدة كافة الأطراف؛ 


» باستطاعة الشركاء المحليين سين الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة الجماعات المحلية والجهوية. 


سواء عن طريق وضع برامج مهمة ومندمجة. أو لدورها الأساسي كالية وسيطة وتنسيقية 
بين الأطراف المتشاركة؛ 


٠‏ قدرة الشراكات الكبرى على حُسين نتائج السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. 
بجعلها أكثر ملائمة مع متطلبات وحاجيات الجماعات المحلية. واعتماد مناهج وأسالعب 
تستجيب لتلبية الحاجيات الخاصة للفئات المعوزة والفقيرة. ولواجهة مشاكل اجتماعية خاصة. 
كمشاكل الشباب. والمخدرات..؛ 


22 اعتبار الشراكات فضاءات دائمة للتكوين والتجديد والابتكار والتجربة‎ ٠ 


تقتضي اتفاقيات الشراكة المقامة من أجل تدبير المرافق العمومية المحلية. إحداث مجالس للإدارة تتولى 
تنفيذ بنودها والتزاماتها. وحقيق أنشطتها. وإشراك منتخبين محليين مثلونها في المجالس الإدارية 
المشرفة على تنفيذها. بحكم ما دده من اختيارات تتعلق بالتوجهات المرسومة لأنشطتها. ومساهمات 
مالية للأطراف المتشاركة. وتأثير أنشطتها علي سكان الجماعات المحلية أطراف هذه الاتفاقيات؛ وبإمكان 
القطاعات الحكومية المعنية ببهذه الاتفاقية ان تمثل في هذه المجالس بواسطة منتخبين أو منتدبين. 


التمثيلية في القطاع الاجتماعي والاقتصادي: 


يمكن للمجلس الإداري. عندما يتعلق الأمر باتفاقيات الشراكة في المجال الاجتماعي والاقتصادي. 
أن تقتصر التمثيلية فيه على مثلي الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني. أما عندما يتعلق 
الأمر بشراكة تهدف إلى معالجة إشكالية معقدة. كمكافحة البطالة. فيمكن للمجلس الإداري 
أن يعتمد على تمثيلية رباعية. كما هو الجال في الشراكة التى أقامتها جماعة 1411450111 
الإيرلاندية. لمحارية البطالة؛ حيث كان مجلسها الإداري يجمع بين مثلي الأطراف المشاركة في هذه 
الاتفاقية: الجماعة والشركاء العموميون. ور ياب العمل. والنقابات لد المجتمع المدني. 


أمضاء عمقل الشركاء 0 في العفل التشاركي المراد إلخازه. 


تمثيلية جمعيات المجتمع المدنى: 


ا الام م لك عن حصديض] في كاله الع ركيم اقيق رهذة 
الففات الهورة معلى هذا الأهاس يتعين على الجمافات الحلية اعتماد بعص الهايو الناليوةم 


22 
المؤسسة الأوروبية من أجل سين ظروف العيش والعمل: الشراكة المحلية. إستراتيجية من اجل التضامن 

الاجتماعى - 189 صفحة: 130 - 131. 

3 مأخوذة من الوكالة الكندية للصحة والخدمات لمدينة موتريال - إطار مرجعي جهوي - 2006 صفحات 26 - 27. 
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لقبول انضمام إحدى الجمعيات في بعض الشركات: 

معايير الانضمام: 
٠أن‏ تكون الجمعية شخصية معنوية طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال؛ 
»أن تتوفر على أنظمة أساسية موافق عليها في إطار جمع عام: 


معايير التحليل: 
٠‏ مطابقة أنشطة الجمعية مع الأهداف المسطرة في ميثاقها؛ 


- مساهمة الجماعة في الأنشطة المبرمجة (ضمان مشاركة الفعاليات المنخرطة والمتطوعة‎ ٠» 
توفير قاعات للاجتماعات).؛‎ 


« التزام الجمعية بربط التشاور المستمر مع الفاعلين الآخرين (لقاءات للتشاور - تبادل الخبرات 


٠‏ الاستجابة لحاجيات الأوساط التي تعمل فيها؛ 


٠»‏ اعتماد حلول ملموسة وواقعية وإظهار القدرة على التواصل مع الأشخاص (عدد الذين تم 
التواصل معهم بصفة مستمرة) ومدى أهمية مشاركتهم في الأنشطة الجمعوية (نسبة 
المشاركة وحجمها)؛ 


معايير الإقصاء: 


يمكن إقتصداء جمعية 38 الحالة 3 يكون فيها المجلس اموداري يضم بعض مأجوريها 5 أشخاض 


التمويل ادن المسؤولية: 
2 الذي لا يتنافى مع هيدا كفاسم السورليق الجا الشرارات الم تقوم عليه عادة الشراكة. 


مراعاة ال ين متععلف البشركاى عمد فشتكيل الجلس الإداري. بالعمل على إشراك الشركاء 
في افخاة القرارات. عوضص :قرضها من تدج الأطراف الى #سمانرياغلبية الأضوات. 


الاستعانة بخبرة المختصين: 
مكن للمجلس الإداري الاستعانة بخبراء في الميادين التقنية والقانونية والإدارية المعقدة. التي تتطلب 


خبرة ودراية كافية:؛ ل صلاحية لويم رم الخبرام من 0 اليس الإداري. الذي 5 
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ادنة المسيرة: 
لشكليات وإساءات معقدة. خاصة في اا والأنشطة التي خضل غيها تفاهم وتفاعل 


ومكن تسير الشراكة لتدبير مرفق عمومي محلي صغير الحجم. من طرف منسق يساعده في هذه 
المهمة عند الضرورة. موظفون جماعيون يتكلفون بتنفيذ مشاريع الشراكة بصفة دائمة أو عرضية. 
بلحس شيع يسرى على التراكة مع المطاء اللجتعري التي كن أ تددر كتاتك مون طرف بجهار 
المضصحيق أو بصي العنسيظ . يوضع رهن من إشارة 0 من طرف أاحد الشركاء العموميين مساعدة 


كما مكن للمجلس الإداري أن يفوض لأحد الشركاء مهمة تسيير مختلف العمليات والأنشطة 
المتعلقة مشروع الشيراكة. 


الأمر يتطلب اعتماد عنصري المرونة والابتكمار في تسنييرها وارتية ٠‏ وفق 57 هو 0 به ا 
والمؤسسات العمومية؛ ويعتبر الدور الذي يضطلع به الطاقم المشرف على المشاريع من بين العناصر 
المؤثرة في إشاح الشراكات على ععدة مستويات؛ حيث بيقوم هذا الطاقم: 


٠‏ بدور أساسي في إقامة علاقات الشراكة وذاك باستقطاب الشركاء وتعزيز علاقات التعاون من 
أجل جلب التمويل؛ 


٠.‏ بدور 000 على امسخوص م 3 وتنفيذ اسدايجيات 00 0 بصفة مباشرة (في 


وحتى لا تكون هذه الأجهزة مكلفة. مكن لطاقم صغير الحجم أن يحدث لجان أو مجموعات للعمل 
أو غير ذلك من الأجهزة. ا ا ل 0 ا اا د 


الرئيسي الذي شيم به الطاقم الكلف ب: بتدبير الشراكة. عنصرا أساسيا في لفاح الشراكة الجزة 
الأطراف الأساسية الجا ب في المجلس الإداري أو في اللجان. 


وإفماع الأطراف ل للانخراط 0 فى الشراكة ضيه في إخارها: وبكن كعذتك يه 
والسياسيين القيام بهذا الدور وحسب ذرأنننة فرنسية في الموضوع. ينصمح تفادي إشراك بعض 
الفعاليات في هذه المشاريع. التى يكون عادة همها الوحيد هو المشاركة في الاجتماعات. واستغلال 
العلاقات والفرص فقط.25 


وتؤكد هذه الدراسة كذلك. ضرورة توفر عناصر الطاقم المسير للشراكة بالكفاءة والمثابرة اللازمة. 
حك الانخراط الكلي لكافة الشركاء والمتدخلين لتحقيق الأهداف المرسومة لها. 


كفاءات خا 


4 المنظمة الأوروبية: صفحة 121 و122 
5 1966. .165عه )ء و16 ع.آ 
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وفيما يلي بعض العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الشركاء. سواء في تشكيل 
المجلس الإداري أو الطاقم المشرف على المشروع: 
تقييم الظروف الاجتماعية والاقتصادية؛ 

٠‏ تنظيم البنيات والأنشطة:؛ 

« اعتماد مبادئ التنمية الجماعية المشتركة؛ 

٠‏ إحداث مقاولات جماعية مشتركة:؛ 

٠‏ تقديم مقترحات والبحث عن المساعدة المالية؛ 

٠‏ إقامة علاقات على أساس الثقة وربط الصلة بالجماعة المحلية؛ 

«جمع معلومات خاصة مجالات البيئة. والتنمية الاقتصادية وتأهيل الموارد البشرية؛ 

« التسويق والإشهار. والعلاقات مع وسائل الإعلام. وإيرام صفقات مربحة؛ 

٠‏ تكوين المسؤولين المشرفين على الشراكة. 
وتعتبر الكفاءة والخبرة والتكوين. عناصر مهمة وضيرورية في الشراكة. كما أن نوعية المجالات 
والتتطاعات اله التركيز عليها في الشراكه من شأنه أن يعطي صورة اع” عن المتطلبات 


المساواة بين الرجل والمرأة: 


تعكيرمسنالة اليساواة بين اليجل والمرأة من بين الشاكل التي تطرحها المعطيلية 1 الأجهزة 0 
لتمثيلية ا في هذه 0 


وتنفيذا اترصنية : تقدمت بها اللجنة الثانية 1 0-0 المرأة .عمدت 5 البرصدية سنة 1996 
بيلعت مغبلية المرأة نسبة 4190 ذ في أجهزة اك انا 

لطبيقا سياسة فعلية تقوم م 00 وخشفيق اتكافز الفرص.ة فإذا كان من اسايق لأوانه 
به من عرف باقي الدول. في إطا ر البرامج ج التي تعتمد الشراكة. 6د 
إن الجماعات المحلية مطالبة بدعوة أجههزة التعاون والشراكة إلى إيلاء اهتمامها الخاص لمسألة تكافة 
وسيلة أخرق ا توازن 5 في تمثيلية المرأة ولحل في أجهية الشراكات . 


إستراتيجية التواصل: 
من الضروري عند إقامة الشراكة لتدبير مرفق عمومي. توفير معلومات كافية وضافية حول الشركاء 


ومواضيع وإجراءات تنفيذ مشاريع الشراكة وتتبعها. ما يستوجب اعتماد إستراتيجية تواصلية 
خاصة تهدف إلى توفير: 


6 المنظمة الأوروبية - مرجع سابق -: صفحة 114. 
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« معلومات يومية وأسبوعية وشهرية لفائدة الشركاء, 
٠‏ معلومات عامة لفائدة الأطراف المعنية الأخرى (مطبوعات - وثائق للتوزيع)؛ 
٠»‏ معلومات خاصة لوسائل الإعلام ومؤسسات التمويل؛ 


التقييم: 
للوقوف غلن تطورها ؛ وإدراك مدى أههية الس |1 الذي 5 خقيقه في ها رها. ولهذا. يجب أن تتم 


عملية التقييم خلال مختلف مراحل تنفيذ الاتفاقية. عوض الاقتصا قلبها ععم تهايتها: على أن 
تشمل الطرق المعتمدة في صرف الاعتمادات. والتدابير المتبعة في تنفيذ وتتبع 2000 وذلك في 
إطار اتفاقيات الشراكة التي تكون فيها الجماعات المحلية طرفا مماهها في تمويلها (مع المساهمات 
المالية الحكومية الأخرى). 


تصور مشترك للشراكة وخطة العمل: 


يتعلق الأمر بوضع تصور كامل وشامل حول الشراكة قبل الشروع في تنفيذها من أجل خَقيق أهداف 
مشتركة. مناقشة وخليل مختلف الشكليات والإجراءات. ودراسة مختلف الرهانات. واستشراف 


الآفاق المستقبلية للشراكة. للوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية والإمكانيات المتاحة لإخاز 


الشراكة فى ظروف جيدة. 
وفيما يلي بعض الأمثلة المعتمدة في إعداد تصور لإخاز مشروع في إطار الشراكة: 
«خلق فضاءات آمنة للعب والتنزه لفائدة أطفال الجماعة؛ 


« سين ظروف العيش لساكنة وأسير ومقاولات الجماعة عن طريق توفير المزيد من الحرية والشعور 


بالئقة في | لستقبل؛ 


٠‏ ضمان جاح الشراكة في خقيق الأهداف المسطرة. وتوفير فرص الشغال. وتقديم خدمات جيدة. 
وتلبية المتطلبات الاجتماعية. 


إلا أن الأفكار والنوايا الحسنة لا تضمن لوحدها لاح الشراكة. على اعتبار أنها في الحقيقة لا تسمح 
إلا بإعطاء نظرة موجزة على مشاريع الشراكة. وطريق تنفيذها. 


ولهذا. فإنه من الأفيد القيام بتحديد العناصر الأشاسية لوضع تصور شامل للأهداف المرجوة. 
والخطة المعتمدة في وثيقة واحدة تعتمد في تنفيذ مضمون اتفاقية الشراكة طبقا لأهدافها 
السكلة ما مفكين عل جم كلعة الشروع: وبخر الشركاء على جلى أنشظة: مكرة العف 
في إطار اعتمادات كافية ومدروسة. وفي حالة عدم توف هذه الاعتمادات. يتعين وضع خطة عمل 
للحخضول عليها سواء عند إعداد مخططات الاستغلال. أو أثناء تنفيذ اتفاقية الشثراكة. 


إضافة إلى ذلك. يجبا إعداد مخططات لتحديد مسؤوليات وأدوا رالشركاءع وإمكانية تغييرهم مع 
توالي الأيام. وفي هذه الجالة. من الأفيد القيام بتقييم سنوي للمسؤوليات والأدوار والمساهمات 
المبرمجة في مشيروع الشراكة. 
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4-5 - العناصر الأساسية لاتفاقية الشراكة: 

ملاحظات: 

خدر الإشارة أن اتفاقيات الشراكة العمومية التي سبق استعراضها. كثيرا ما لا تتضمن بنودا 
خاصة بالعلاقات الخارجية. حيث تكون من مصلحة الجماعات الملحية إدراج مقتضيات خاصة ببها 
في اتفاقيات الشراكة تمكن (مع توفير الاعتمادات اللازمة) اطلاع ساكنتها على مواضيع وأجال 
الاتفاقيات. وكذلك على مزايا وسلبيات المشاريع المنجزة في إطارها. 

وتبقى مسطرة التحكيم أفضل وسيلة لحل النزاعات المحتملة بين الأطراف المتشاركة. يشرف 
عليها قاضي تابع اللجهة. ويتطلب ٠‏ عادة إغا از المشاريع الرحجة في إطار اتفاقية الشراكة. توفير 


إدراج ستياه قاضة بهذه الحالات ان للنواهابت والتأعورانه اماه في ع رالشفاريع 


مبيان 1.4 
العناصر الأساسية لاتفاقية الشراكة 





االمماع, الام امي لاتشااقيت للخم راك : ٍ 
- التعريف بالشركاء وممثليهم * «* 


ء موضوع الاتفاقية 

* 1 ديد الأهداف والأنشطة المراد إخازها‎ ٠ 
تمويل المشروع ومساهمة الأطراف‎ - 

كيفية العمويل, القمويل الإضافي, تقييم ميزانية مولة من ظرف الشركاغ * * 
- إيداع المساهمات *« 0 

* * الديد تاريخ تسديد المساهمات المالية لفائدة الشريك الملكلف بالتدبير المالى للمشروع.‎ ٠ 
5 5 -_توزيع المسؤوليات‎ 
* * تاريخ سيران ونهاية الاتفاقية‎ - 

9 التنسيق 

9 تعيين رئيس لجنة التنسيق ومقرات انعقاد الاجتماعات 0 0 
- مسطرة تعديل الاتفاقية 
- حل النزاعات 7 5 
- الإطار القانوني 

8 ديد المرجعية القانونية للتعاون والشراكة * 


عت تعيين أعضاء المجلس الإداري واختيا ر الموظفين الدائمين في التعاون عن طريق مجموعة 
الجماعات. ويشكل الميثاق الجماعي المرجعية الأساسية في هذا الشأن. أما بالنسبة للشراكة 
فيجب أن يتتضمن مشروع الاتفاقية مقتضيات ت خاصة. في هذا المجال. *« 


مداولات المجلس الإداري. نظام اجتماعات المجلس 
١‏ ام اجتماعات المجلس الإداري أو اعتماد طريقة لانعقادها. 


٠‏ خديد تشكيلة الاقم المشرف 9 المشروع وشيروط تعيينه وكذلك الشيركاء 


الانصآل الداخلك -- 

* * إخبار الشركاء والمواطنين وتتتفيذ المشروع‎ ٠. 
خطة العمل‎ ٠. 

#. تصبمين الانفاقية التزافية إعذادحظة عمل واعنماذها من قبل الحلس: الاذارى. 5 
ء الافتحاض 


تضمين اتفاقية التعاون والشراكة عملية تقييم الجدولة الزمنية لإخاز المشروع,. 
ومراقبة الالتزامات بالنفقات كما هو محدد فى خطة العمل. 

٠‏ أنتهاء الشراكة 

٠‏ ديد مقتضيات نهاية سيريان الاتفاقية سواء فيما يخص ‏ الموارد البشرية 
والتجهيزات والبتايات والفاكض والعجر بعد الاستفلال 
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5- الشراكة العمومية/الخاصة والتدبير المنفوض 


5-1- تعاريف: 
لا يجب اعتبار الشراكة العمومية/الخاصة أسلوبا حديئا أو اكتشافا جوهريا. بل سبق تكليف 
شركات خاصة لإخاز اشغال محددة وتدبير مرافق عمومية بصفة مستمرة. 
ومع ذلك. فإن الأسلوب المعتمد حاليا فى هذا المجال. يختلف عن الطريقة المطبقة سابقا. خاصة فيما يتعلق 
بحجم الاعتمادات المالية التى يساهم بها القطاع الخاص لإخاز المشاريع. وكذلك بطول أجال تنفيذها. 
مبيان 1-5 
أنواع الشركات العمومية/الخاصة 


اا شا لاو لها 





الإيجار المبطن 






قصير متوسط طويل 








ومن خلال مختلف التجارب المطبقة في هذا الميدان. مكن استخراج تعريف للشراكة العمومية/ 
٠‏ تقوم 50 عقد طويل المدى. تشترك موجبه جماعة محلية مع شركة خاصة في إعداد 
تصورات ودراسات لإخاز وتدبير مشاريع عمومية محلية:؛ 
يتم بموجب هذا العقد ديد مسؤوليات. ومخاطر وحجم أرباح الشركاء العموميين والخواص؛ 
٠‏ يتضمن العقد شروطا تقديم خدمات جيدة لفائدة المواطنين؛ 
٠‏ تنفيذ الشراكة «#اخاز ز مشاريع لإقامة التجهيزات. وتقديم الخدمات لفائدة المواطنين وإششيراك 
المقاولات في 7 هذه المشاريع. ”5 


اي ,وتفتحسد الاشتاليب الأريمة الأفرق اعنفية هذه ل وك تنفيذها في لسع 
المقننة. وشركة التنمية المحلية. وعقد الامتياز أو الإيجار حسب التسمية الواردة في التشريعات 
المنظمة لهذا القطاع في مختلف الدول. 

7 حكومة كيبيك: كتابة مجلس الخزينة - السياسة - الإطار حول الشراكة بين القطاع العام والخاص - يناير من سنة 
4: ص 8 . 
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عقد الإيجار: 


3 


مقتضى هذا العقد. يتولى المرتفقون تأدية مقابل عن الخدمة المقدمة مباشرة لفائدة الشركة 


يوضح عقد الايجار طبيعة الخدمات المقدمة. ومختلف الضمانات الممنوحة للمرتفقين. وشروط 
ديد وتعديل تسعيرة هذه الخدمات. إضافة لإمكانية مراجعة بنود العقد ومدته التي تتراوح بين 


عقد الامتياز: 


يموجب هذا العقد. تتولى الشركة المتعاقد معها مسؤولية تدبير التجهيزات لدة تتراوح بين خمسة 


ويتعلق الأمر كذلك بالتدبير المفوض في الحالتين التاليتين: 


٠‏ شركة التنمية المحلية (.581) أو المقاولة العمومية المحلية بفرنسا (.821). باعتبارها نمطا من 
أماط الشراكة العمومية/الخاصة. تعتمد تقنيات تدبير المعمول به في القطاع الخاص مع احتفاظ 
السلطات العمومية بالمراقبة الإدارية. كما تمكن هذه الصيغة التدبيرية القطاع العام من الاستفادة 


وتعتبر المقاولة العمومية المحلية بفرنسا. شركة مجهولة الاسم تملك الدولة أو الجماعة أو الإقليم 
أو الجهة الأغلبية في رأسمالهاء بطريقة مباشرة أو عير مؤسسات عمومية. فيما يعود باقي رأسن 
المال للشركاء الاقتصاديين والماليين الخواص. 


هناك تميز اكتسبته المقاولة العمومية المحلية خلال مارسة تزيد عن 100 سنة. جعلها تتكيف 
مع التطورات الاقتصادية. ومن خلال تسميتها القانونية. فإن المقاولة العمومية المحلية. خلافا 
للشراكات العمومية/الخاصة. تخضع لقوانين وتشريعات محددة. كما هو معمول به بالمغرب. 

ولقد أصبحت المقاولات العمومية كثيرة الاستعمال من طرف جماعات الدول الأوروبية. بلغ عددها 


يعادل نسبة 906 5.1 من الناتٌ الداخلي الخام للاخاد الأوروبي .28 


واعتبارا للأهمية التي توليها السلطات المغربية لبهذه الصيغة التشاركية. يخصص الباب الموالي 
لبعض الإيضاحات الإضافية في هذا الموضوع. 


محدد وتتولى الوكالة , هيئة أخرق كويد د متقابير البودة وحماية الستهلك كلت الهيئة 
لا وتكون عمليات اللخنوصصة مرفوقة مخططات الاستثمار2 


8 الموقع الالكترونى لفيدرالية شركات الاقتصاد المختلط بفرنسا 87087507.525612.0550.17 
9 حكومة كيبيك. وزارة العلاقات الدولية لكيبيك. طريقة تدبير المرافق البلدية والشراكة بين القطاع العام والخاص 
في العالم. سلسلة حول الرهانات الدولية للماء. 1999 . 18 صفحة . ص . 7-6 (مرجع باللفة الفرنسية) 
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5 السياق العام: 


عرفت المؤسسات العمومية خلال العقود الأخيرة عدة مشاكل فيما يخص تمويل المشاريع الضخمة. 
المدني في اختيار وإلخاز المشاريع. 


ولقد مكن التطور الذي عرفه مجال الشراكة العمومية/الخاصة من مواكبة مختلف التحولات 
التي عرفها هذا اليدان بتطوير العديد من 00 في البلدان إلحي أقامت هذه حساك غلى 
كجا عرف محال الشركة العؤوفية /القاضدة نطو 558 على السعيى العالتى سمل غية تظاهاف 
كالنقل. والبناء. والمنشآت العمومية. والماء؛ ولعل المبيان التالى يعطى فكرة حول الوضعية العالمية 
لهذا النوع من الشراكة في قطاع النقل': 0 


مبيان 5-1 
عدد وقيمة عقود الشراكة بين القطاع العام والمخاص فى مجال النقل عبر العالم 


ا 0 ل 0 
من 1985 إلى 2004 بين 2004 و 2010 





يستنتج من خلال هذا المبيان أن وكالات النقل. عبر العالم. تواجه عدة مشاكل مالية تعود بالأساس 
إلى الفرق الكبير بين تكاليف الصيانة والبناء من جهة. والاعتمادات العمومية المتاحة من جهة أخرى. 
ولقد أجيرت الوضعية الاقتصادية والسياسية لبعض الدول الأوروبية خلال سنوات التسعينات. 
سلطاتها العمومية إلى اعتماد وتطوير الشراكة العمومية/الخاصة. 

ولقد أثبتت جربة الولايات المتحدة عدم ملائمة المقاربات التقليدية مع حاجيات الجماعات المحلية 
وساكنتها بحكم الاحتقان المالي والاقتصادي المتزايد ومشاكل ولوج المواطنين لمختلف الحاجيات. 
وآجال تقديم السلع. واهتراء التجهيزات وتآكلها. ما دفع المسؤولين في هذا البلد إلى إعداد دليل خلال 
شهر يوليوز 2007 حول إقامة مشاريع تتعلق بالتجهيزات الأساسية في قطاع النقل عن طريق 
الشراكة العمومية/الخاصة. 


ويرجع هذا التطور المتأخر إلى عاملين أساسيين اثنين: 


الأدوار يق 2701 العمومي ا . دون اعتماد مبداً ١‏ عار د ريات 


0 115726-عناطناط عستغص دمص حده عاههحاع ل تمع نتعوت] .مهم متستسل تزهمتطاوتاط لمنعلع8 012605 مكصة:]' 01 جع مستاخدمء 10 10.5 


4 2007 .7 :17نا[ .و52 لعغاتصتآ علا صذ دامع زه21 عتتاع امه طكص] صمه1همقصهع 101 ومتطوتعصامةط. 
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وفي إطار الشراكة العمومية/الخاصة تم إخاز العديد من المنشآت الكيرى والملاعب العمومية. عبأت 
أكف جاعة بالنسبة للميزانيات المحدودة. لما تستقطبه من رأسمال خاص لتدبير وتنمية الأصول 
العقارية. وتتجسد أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات العمومية في هذا الميدان فيما يلي: 

٠‏ خقيق الفائض أو الاستعمال الضعيف للموجودات العقارية؛ 

٠‏ إتلاف الأصول العقارية؛ 

٠»‏ معلومات غير دقيقة حول وضعية هذه الأصول؛ 

«٠‏ تعدد أكرية غير مربحة؛ 

٠‏ ضرورة التقيد معايير السلامة. 


وفيما يخص تدبير الماء. فعلى الرغم من التطورات الأساسبة التي تم حقيقها في هذا القطاع خلال 
الخمسة عشر سنة 0 لازالت الملجموعة تواجه عدة لحديات تتمثل في التكلفة المرتفعة نتيجة 
النقص المتزايد وتلوث مصا در الماع . وسوع تدبير الخدمات. وتواجه مدن الدول النامية هذا التحدي في 
ظرفية اقتصادية وعالية د صعبة. م يجعلها في بحث حجر على لول جديدة. ليباه تمويلات 
الجماعات الله إلى الاستعانة د الخاض ا 56 تتمسوية: 


وخلال سنة 1996. تم إحصاء 75 مشروع كبير للشيراكات عبر العالم. وجد فيها القطاع الخاص 
امتيازات غدئدة تتمثل في 0 رباح الستخلصة من استغلال المشاريع. وفي حجم الاستثما رات 
المعبئة لإخازها. وتتباين طرق تعويض ال مقاولات الخاصة بشكل يضمن خميل الزبناء الاقتصاديين 

والأسير أداء تعريفات الخدمات المقدمة مباشرة لهذه الشركات. وتكون هذه التعرفة مرتبطة بحجم 
الاستهلاك, كما هو الخال في فرنسا وألمانيا. في حين تكون مستقلة عن الكمية المستهلكة كما 
هو الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وفي هذا الإطار تم إخاز إحصاء في سنة 1999. قصد 
خديد نوعية الشيراكات المعتمدة في هذا المجال. كما هو مبين في الجدول التالية 


مبيان 5-2 
أنواع الشراكة العمومية/الخاصة لتدبير مرفق الماء عبر العالم (غير حصري) 


35 تل 


كان ا 










كندانسك/بولونى فرنسا 


اندا/انكولا ‏ استراليا الأرجنتين بنرا الشب 
9 سويسيا : 
5 زيلاندا 5 
ميكسيكو/مكسيك 5 نح ماكاو اليرتغال 


1 حكومة كبيك - وزارة العلاقات الدولية لكيبيك - طريقة تدبير المرافق المحلية والشراكة العمومية والخاصة عبر 
العالم. الإكراهات التي تواجهها دول العالم في قطاع الماء. 1999 - ص 6 - 7. 
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انطلاقا من أشناليب الشراكة العمومية/الخاصة. المعتمدة ة في مختلف جهات العالم. مكن استخلاص 
نماذج معينة تتوفر على خصوصيات محددة حسب الجهة. ولهذا يقوم النموذج البريطاني. منذ بداية 
الثمانينات من القرن الماضي. على الخوصصة المقننة. تكمل دور المرافق العمومية المحلية والوطنية. 
من خلال ترك الحرية لاشخلطات الإدارية إقامته في إطا ر نظام قانوني خاص. يخضع للمراقبة الإدارية 
والقضائية. ما يجعل منه صيغة تشاركية تعطي الأشسيقية للمردود الاقتصادي من خلال اعتماد 

طرق خاضنة في العدبير والاحتفاظ بالراقبة العمومية لظدمان تجسن تديير االشزوع. وخفيق الردودية 
واحترام المنافسة. وتتولى هيئات المراقبة حماية المرتفق. 


يعات معييل التقال: مهلف كل من انكلم ا ولاه الشال على كوسسيه هقفي اله اتصالك تكرت 
والتطهير. وذلك بتطبيق برنامج الماء 46 1172165 سنة 1989. تعمل في إطاره حاليا. عشر مقاولات 
لتزديد الساكفة بالا الصالخ الشرب. ومعافة لياه الغادمة :و22 مقارلة أخري مكلف بإيصال 
الاء اللصمائج الشرب للسناكعة الستفيدة ومع ذاه فإذ|ظل كدبير مرفق العظهير ميحدكر] مين بعض 
المقاولات. فإن تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب عكس ذلك يخضع لقواعد المنافسة. ويتولى 
مكتب حاضن يعرف ب (وعع271ء5 117262 04 08066) خديد أسعار ومعايير جودة المياه وطريقة تدبير 


هذا المرفق,32 


وطبقا للنظام الفرنسي المعمول به منذ القرن الماضي. تتولى الجماعات الترابية مهمة الإشراف 
على تدبير مرفقي الماء والتطهير. عن طريق محطات ل معالجة وتصفية المياه العادمة وشبكات قنوات 
الربط تكون في ملكية الجماعات. وتدبر هذه التجهيزات من طرف سلطات عمومية أو لشركات 
خاصة عن طريق التفويض. 


وتقيم عادة الجماعات بفرنسا. عقود الامتياز أو الإيجار مع القطاع الخاص لمدة تتراوح بين 10 و30 
سنة. تتولى المحاكم مراقبتها من الناحية القانونية. والسلطات الجماعية المنتخبة من الناحية 
الدمقراطية. 


والإافه إلى الفدويرات. الكبرى نماك التقليدية (الطاقة. الماء. النفايات....إلخ). 


المالي والعدوى: تنمي قدا كناف في الاك لم د لمقاولات الخاصة. كالافب ا الا 
القانونية. والاتصال والإعلام, والخدمات الملقدمة لفائدة الأشخاض المسنين. وحراسة الأسواق: 


عزم ري على / هذا النوع . من الشراكة لإخار العديد من 0 وذلك 0 غرار 
ما سلكته العديد من الحكومات داخل وخارج كنذا بنجاح. هن أجل تقديم خدمات جيدة وبأسعار 
معقولة. والاستفادة من خيرة القطاع الخاص ومزايا المنافسة . وتقليص التكاليف والآجال ومخاطر 
المجازفة في مشاريع التجهيز وتقديم الخدمات: 

وترتكز هذه السياسة 0 امديط اليا نكم ة اللقراقة العموي باخاصدة خاصة 


المواطنين. 


وتختلف هذه المقاربة التشا ركية يق الخوصصة. لكونها عل من حكومة كبيك صاحبة المشروع, 
تقتسم مخاطره مع الأطراف المشاركة. على امار أن هذه الأحتراق كو محيرة ترافية: فيد 


بالإضافة إلى ذلك. تتجمع الخيرة وسلطة القرار لدى وكالة واحدة. تتولى الإشراف والتوجيه. 
وتعميم الاستفادة من التجارب الناجحة. وتوحيد الإجراءات والوثائق ومساعدة القطاعات الوزارية 
والإسسافة على إقالبة دراسات تحتلف مشاريعها ‏ واخعيار أفصل الشركاء والشراكات. ونس 


أشغالهاةة 
32 حكومة كبيك - وزارة العلاقات الدولية لكبيك: مرجع سبقت الإشارة إليه: ص9. 
33 حكومة كبيك: كتابة مجلس الخزينة: السياسية - الإطار حول الشركات العمومية والخاصة - يناير 2004. 
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أما بالنسبة للمغرب. فإن الاهتمام الشراكة العمومية/الخاصة جلت بشكل صريح عندما قامت 
وزارة الداخلية بنشر وثيقة حول ”خكامة المدت؟ في سنة 22006 ضمنتها العناصر الأساسية 
التالية: 


٠.‏ تقتحني حكامة المدن ضم جهود كل الفاعلين الاقتصاديين خدمة للمشاريع المنفذة من طرف 


»إن الفرص التي تمنحها التنمية التي تم تبنيها. المقامة عن طريق الشراكة لتدبير المرافق العمومية 
وتعبئة الوانه المالية الخاصة. دفعت السلطات 0 إلى وضع آليات 0 بامعضافة 


٠‏ تضمن الميثاق الجماعي لسنة 2002 بعض الآليات الجديدة في محال الشراكة: . جحت أجاز 
للجماعات القيام بجميع أعمال التعاون والشراكة لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للجماعات. مع الإدارة والأشخاص ال معنوية الأخرى. الخاضعة للقانون العام والشركاء 
الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص؛ 


٠.‏ صادق المشرع في سنة 2005. غلى قانون التدبير المنفوض للمرافق ق العمومية المحلية من طرف 
القطاع الخاص؛ 


الفاعلين لاقتصاببين 5 .من ن أجل إحداث أ اكه في الشركات الاقتصاد المختلط. “في 


خضى قطاعات الماء. . وجمع النفايات د اليه في مشا الجماعات المحلية في مجال الشراكة 
ول ا التدبياً المفنوض للمطا ل المختصة بجمع النفايات 0 


مبيان 3.5 
إحصائيات وزارة الداخلية حول التدبير المنفوض للمطارح العمومية المراقبة - 7002 
(مطارح مراقبة) 


التدبير المفوض للمطارح المراقبة 





الشركات 
ممعقعومع " 
٠‏ لاخ لاه تضلهجع 7ل1) 
فاس (مخم هع “اه) مع رمعع 
بان (لجهع) ماامع/0) و 
وجدة (558اناك-هه"! 8هى) اهمد 8ه موع) 
الجديدة (لاهاع) "اع معوع5) 5 
القسيطلة (هم"!)صهلح 505 0 
(ممكم) علاى 0 
الصويرة 
المطرح الجماعي لام عزة. الرباط. الاككه0 ,ملاع معىع 5 ,10ال8 1220م 0 
سلا. تمارة ام عزة وجماعات ذالاع معوع؟ لخم تم/لهد 5087 ؤلااهم ) 
مجاورة (لامع) 


4 المملكة المغربية - وزارة الداخلية - لقاءات الجماعات المحلية سنة 2006 - إدارة المدن - ص 19 إلى 21. 
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إحصائيات وزارة الداخلية حول التدبير المفوض في مجال جمع النفايات (جمع ونظافة) 


ا ل د اك 








الشركات 


القاضنون (555) لح اضفار 7 
الرباط- أكدال الرياض (8837) 5181818114 7 
الرباظ- حسان (833) 1/410 06520177712 6 
الرباط اليوسفية (855) 801/1780" 6 
الرياظ يفقوت الور (1701-111 0ك ) 117:آ:1 505/1100 6 
مكقاون جمرية (8807) ه81 م585 7 
الجديدة 5507 1لكخطط حلام 582 7 
وجدة(4 جماعات حضيرية) 0652/0157 1 
القنيطرة المعمورة 50177 518018181424617 7 
مكناسة الزيتونة (8801) خحاة م 2و5 7 
سلا نات الريسة (هكلة) 505/1102 6 
القنيطرة الساكنية (ههكل3) 505/110 7 
أسفى 0001 7 
الدار البيضاء المنطقة 1 (شك2) 51141001801 0١‏ 
الدار البيضاء المنطقة 2 (85) 8011180" 0١‏ 
الدار البيضاء المنطقة 3 (881) 5112801114 0 
سيك كنوز (887) خلا8 م585 7 
أزمور" (8207) 814 م585 7 
الملحمدية (85) 01118 8]” 7 
آرساف لهكل3) 61/175 9 
خريبكة (5) 801/15" 0 
مكناس الإسماعيلية (85) 82/18" 7 
الصويرة لهكح) 61117 0 
بنى ملال (855) 1801/1180" 7 
الفقيه بن صالح 20 505 7 
وزان لل ل/8) غاء1مه]ط غاه1' 7 
طلية (د85) 801118 7 
سوق السبت (855) 181180" 7 
مراكش المنطقة 1 المنارة-كليز (855) 801/7180" 7 
مراكش التحلقة 3 (اللذبية سجدئى 

0 0 5 217) : 
الجماعة القروية مولاى عبد الله ((8827) 814 م582 7 
رليك 1 (5) 801/15" 7 
تطوان (855) 01/181 18" 

نيت كتزولة وجمقة دحيم (ههك١)‏ 18111781 520 6180 181 1/4 1ط ش18 50 4 
الشماعية واليوسفية (هك١)‏ 1877711 510 680 181 81/14 ط ه5018 7 
إموزار لجلش]8) امعط غجاه0]” 7 
تمارة (8107) 1780114 7 


ولعل العديد من هذه الاتفاقيات. التي لم يعد يعمل با حالياء تظهر تميز خربة الجماعات المحلية 
المغربية في هذا المجال. ومن خلال بعض الملعطيات الموفرة من طرف مديرية الماع والتطهير بالمديرية 
العامة للجماعات المحلية. خدد المبيانات التالية مختلف أشكال تدبير هذه المرافق, ما في ذلك التدبير 


تعاون وشراكنة الكماماك الحلية - مجع عمل 3777 1 





مبيان 5.5 
طرق تدبير مرفق الماء الصالح للشيرب بالمدن والمراكز الحضيرية - 8002 





كت له 0 ان هك اال 
التدبير الجماعى 3 5929 3 96ا| ا 
الوكالة الملستقلة 62 #6/ | |28 542١‏ 236 
الملكتب الوطني للماء الصالح للشرب ,6 5 4719 20# 
الفوضون لبهم (لبدك ريضال- أمتديس) 25 7 75 125 6 37 
مبيان 6.5 


طرق تدبير مرفق التطهير السائل بالمدن والمراكز الحضرية -8002 





بك امه ال ل 21 
التدبير الجماعى المباشر 212 2668 2 3457 28 
الوكالة الملستقلة 36 260 0 4747 20# 
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 53 5 96 2132587 06| 
الفوضون إلبهم 'اليدكريضالة أمنديسن) 25 77 5 125 6 27 

مبيان 7.5 


طرق تدبير مرافق توزيع الماع الصالح للشرب 
والتطهير السائل على مستوى المراكز القروية - 8002 





الك 1د رك اتسانه 2001 
التدبير الجماعي المباشر 4106 156 76 2156 
الوكالة اللستقلة 62 263 - 0 
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 0/2 2603 2 22 
القوصبوو إلدوم [البدقسيض اله أنحديس] 02 0 3 4 
جمعيات المرتفقين |8 2602 ِ- 026 
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3-5 جارب الجماعات المحلية 


السياق العام: 


أرغمت ظاهرة العولة في نهاية القرن العشرين الدول وخاصة الجماعات المحلية على مراجعة الطرق 


العتمدة ا أهدافها ومهامها. وبالفعل. أدت المنافسة التي خلقتها القوى الاقتصادية 


« نفور المساهمين؛ 

« زيادة الطلب على الخدمات؛ 
ضعف الإمدادات الحكومية؛ 

٠‏ ضعف القدرة على الاستدانة. 


الشراكة اي 0 لاخاز 00 يالك للأسباب التالية: 


٠‏ تقليص تكاليف إلاز المشاريع الكبرى؛ 


٠الاقتصاد‏ في تكاليف الاستثمار عندما يكون الشريك الخاص يقوم بإخاز مشاريع ماثلة. ما يمكن 
من الاستفادة من يد عاملة مؤهلة. وتخفيض تكاليف اقتناء التجهيزات تأنمان منخفضة. 
واقتسام التكاليف الإدارية؛ 


٠‏ تقليص أجال الإخان: متدخل واحد يقوم بجميع العمليات من مرحلة الدراسات إلى إهاز 
المشاريع؛ 


« تنوع موارد التمويل: قدرة الشريك الخاص على الحصول على تمويلات عديدة ومتنوعة من السوق 
المالية الخاصة. وإعادة تركيبة البنية التمويلية؛ 


٠‏ سين طريقة التدبير بتوفير الوقت الكافي للمشرفين العموميين للقيام بعمليات التخطيط. 
والتتبع. والمراقبة؛ 


٠‏ الرفع من المداخيل عن طريق توزيع الفوائد. ودفع الرسوم. وعائدات الأكرية من طرف الشريك 


٠الاستخدام‏ الأمثل للتجهيزات. بإقامة عمليات استثمارية ناجحة مع الشريك؛ 
٠‏ صيانة أفضل للتجهيزات: استعداد الشريك لاقتسام الأموال المستثمرة؛ 
٠‏ استقلالية كبيرة في التدبير لعدم خضوع أنشطة المشروع لتأثيرات سياسية. 


ومع ذلك. وكما هو مبين في الفقرة 5 مكن لهذه الجوانب الإيجابية أن 3 لحخجب واقعا مخالفا 
تماما للحقيقة. 


تعاون وشراكنة الكماماك الحلية - مجعبه عمل 777 ب 








وتشمل الميادين المنجزة في إطار الشراكة العمومية/الخاصة . القطاعات التالية: 

» معالجة المياه العادمة؛ 

« توزيع الكهرباء؛ 

٠.‏ توزيع الماع 

٠‏ بناء وتنظيم محطات الوقوف. القناطر. الطرق. المطارات. ميترو الأنفاق... ؛ 

. بناء وتدبير الملاعب والجدائق؛ 

« بناء وتأهيل الممتلكات العمومية. 
تقام الشراكة العمومية/الخاصة لمواجهة التحديات والمشاكل الحضيرية خاصة في مجال الماء. حيث 
كافية لإخاز وحُديث الشبكات. مستفلة في ذلك الخبرة الاجنبية ومزايا تخصص وحياد المراقبة 
الإدارية. للتقليص من تكلفتها بالنسبة للجماعات. عبر دمج تدبير مرفقي الماء والتطهير. الذي 
غالبا ما كان يتم بطريقة منفصلة على المستوى الترابي والتنظيمي.* 


ومع ذلك. عملت الجماعات المحلية. على اختيار أسلوب الشراكة العمومية/الخاصة. وذلك لإحدى 
الأسباب التالية : 


٠‏ مواجهة الاختصاصات والمهمات التي تفوق إمكانياتها (الموارد البشرية - التجهيزات - الخبرة)؛ 
عدم إيجاد حلول مناسبة لمشاكلها منذ عدة سنوات: 
عدم قدرتها على مسايرة تزايد الطلب؛ 
٠‏ الضغط المتزايد على الخدمات المقدمة. 
وعلى هذا الأساس. يجب على الجماعات. عند وضعها لعقود الشراكة. القيام بدراسة دقيقة 


للمشاييع المراد إخازها للوقوف على جوانبها السلبية الإيجابية. كيفما كانت الأسباب التي تدفعها 
إلى اعتماد الشراكة العمومية/الخاصة. 


5 -المبادئ الأساسية الموجهة للشراكة العمومية /الخاصة: 
تنجز الشراكة العمومية/الخاصة لتدبير موارد عمومية مقتضى عقد يخضع لمجموعة من المبادئ 
كما يلى,»ة 

والاقعاليم 

« المسؤولية: السلطات العمومية تتحمل مسؤولية جودة الخدمات المقدمة للسكان؛ 


٠‏ العدالة: ضمان توزيع منصف للتكاليف بين المرتفقين ومختلف شرائح المجتمع. 


5 حكومة كبيك - وزارة العلاقات الدولية لكبيك - طرق تدبير المرافق البلدية والشركاء العموميين والخواص عبر العالم. 
109 ص 5- مرجع سابق. 

6 حكومة كبيك: وزارة العلاقات الدولية لكيبيك. طريقة تدبير المرافق البلدية والشيراكة بين القطاع العام والخاص عبر 
العالم. سلسة حول الرهانات الدولية لقطاع الماء: 1999 - ص؛15. 
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وتفضل العديد من الدول. اعتماد التجارب الناجحة لإخاز التجهيزات الأساسية. وتقديم الخدمات 
العمومية. عن طريق الشراكة العمومية/الخاصة . لما طورته المقاولات الخاصة من خيرات جديدة في 
هذا الميدان بفضل العولة. 

الم هذه “الخول كذلك. اليل أنظمة 0 -- مساعدة التواعات لجار 0 وتقديم 
التحمل ١‏ لتكاليف د ما 0 هذه كه التي ل دائما العمل في مناخ تطبعه 


ويكسن على المسيرين والميهنيين في القطاع العمومي اخ هذه المبادى بعين الاعتبار ده 598 وضع 
مشاريع مربحة وفائزة في إطار شراكة عمومية /خاصة. وذلك بالقيام بدراسة اجتماعية واقتصادية 


لها. تيدم مدي ا الشراكة على 0 المتعاونة؛ ويقترح أن تكون هذه العملية مبنية على 


مبادئ تساعد الجماعات المحلية على بلورة أفضل الحلول من خلال إبراز: 

٠‏ وجود حاجة مؤكدة؛ 

«الاستجابة لحاجيات المواطنين؛ 

٠‏ قدرة تمويلية ومالية لإخاز المشروع ؛ 

حمل المخاطر 
مبادئ ضمان مشاركة الأطراف المعنية: 

ه ضمان جودة واستمرارية المرافق العمومية؛ 

٠‏ إلزامية تقديم الحسابات؛ 

«حماية الصالح العام؛ 

٠‏ ضمان حقوق الأعوان العموميين. 
الحاجيات الضبرورية والمؤكدة: توضح الجماعات المحلية الخدمات الملحة للساكنة المبرمجة . وتعمل على 
إضراجها ضمن اولويات البرامج الحكومية:؛ 
أهمية النتائج: دراسة كافة الحلول الممكنة لتلبية الحاجيات الملحة للسكان ؛ 
اختيار مشاريع قابلة للتمويل: البث الفوري للجماعات المحلية في قدراتها المالية لإجاز المشاريع المبرمجة. 
وخديد القيمة المالية الإجمالية لإجاز المشروع. (ميزانية التجهيز والاستغلال): 
خقيق أفضل قيمة مضافة للموارد العمومية : مقارنة تكاليف إِجاز المشاريع عن طريق الشراكة العمومية/ 
الخاصة. مع تكاليف إجازها بطرق أخرى متبعة في هذا المجال؛ 


الاقتسام العادل للمخاطر: القيام بدراسة لمختلف المخاطر والمشاكل المحتملة وتكليف شريك مؤهل 
لتدبيرها: 
7 حكومة كبيك - كتابة مجلس الخزينة : السياسة - الإطار حول الشراكات العمومية والخاصة - ينابر -2004 ص : 2. 


تعاون وشراكلة الكجاماك الحلية - سرعب عل 77 5" 








إجراءات الشفافية والعدالة : يهدف هذا المبدأ إلى: 
» إطلاع المواطنين بإيجابية تنفيذ المشروع في إطار الشراكة العمومية/الخاصة. 
٠‏ اعتماد الشفافية في طلبات العروض لضمان اختيار الشريك على أساس شيروط عادلة . 


جودة المخدمات واستمرارية المرافق العمومية لفائدة المواطنين: تبقى مسؤولية الجماعات المحلية قائمة 
لضمان جودة ووفرة المخدمات المقدمة للمواطنين: وفي هذا الإطار, يجب: 


٠‏ إقامة شراكات عمومية وخصوصية وفق نتائج وأهداف مسطرة. حُدد التعويضات الممنوحة 
للشركاء الخواص على اساس الخدمات المقدمة:؛ 


٠‏ تضمين عقود الشراكة إجراءات خاصة بحل النزاعات؛ 
ه تضمين عقود الشراكة شروط تتعلق باجال سيريانها. 


تقديم الحسابات: تكون الجماعات المحلية ملزمة بتقديم تقارير مفصلة حول المشاريع المنجزة. وفي هذا الإطار 
يجب عليها: 


«الحصول غخلى معلومات دقيقة يزودها بها الشريك الخصوصي فيما يخص نوعية وجودة 
الخدمات؛ 


٠‏ الأخذ بعين الاعتبار حقوق الشيركاء الخواص بحماية المعلومات التي يمكن الإضرار بالمصالح 
التنافسية للشركاء. 


حماية المصلحة العامة: وضع فضاءات للتشاور مع الشركاء وإطلاعهم على القرارات المتخذة لتبديد 
انشغالات وتخوفاتهم. 


المعالجة العادلة والمتوازنة لشؤون الأعوان العموميين: مسؤولية الجماعات المحلية على ضمان حقوق العمال 
الذين يعملون لفائدة المقاوثات كما يضمنه لهم القطاع العمومي. 


5 ديد الفرص: 
المشاريع المنجزة في إطار الشراكة العمومية/الخاصة للمعايير التالية: 





و كعنية حنيات الراقق العسيفية: 

« توفير مساهمة مالية مهمة من طرف الجماعات المحلية؛ 

و فوا تاق عالية السعيى 

٠‏ مخاطر وهوامش مجازفة مرتفعة؛ 

قدرة على الانتكار والمجديد والاستعفانة مهي الفالة اقاضه 
٠‏ منافسة تستجيب لششروط طلبات العروض. 


وفي هذا الإطار. يقترح تنفيذ المراحل الواردة في المجسد 5.8. من أجل الوصول إلى قرارات تضمن 
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مبيان 5.5 
مراحل خليل وإعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والحخاص 


حدئد اشاجيات 
الفقرة 1-5-5 


ز! 


خليل أهمية ولجاعة الشراكة بين القطاع 
العام والخاص 
الفقرة من 2.5.5 الى 5.5.5 
خديد الحلول الممكنة / تقييم واختيار الحلول المقدمة/ 


دراسة المقاربة 


مرحلة طلب العروض 
(قبل المنافسة) 


خليل القيمة المقارنة 


الفقرة 6.5 
مرحلة اختيار الشريك 
(أثناء المنافسة) 
العفايض 
الفقرة 7.5 
مرحلة التنفيذ 


5 الحاجيات: 


يجب على الجماعات المحلية أن تتأكد من استجابة المشروع المراد إغازه مبادرة من مقاولات خاصة. 
خارج إطار الشيراكة العمومية/الخاصة. لحاجيات ضرورية ومؤكدة لفائدة الساكنة. هذه المشاريع 
التي يتم إعدادها من طرف مجموعة من المقاولات لفائدة الجماعة المحلية خارج الإطار القانوني 
العادي المنظم للمناقصات العمومية. باعتماد طرق اخرى تتضمن هوامش اقتراحيه جديدة تقوم 
عن دراسة موضوعية لهذه الحاجيات. 


ويتم ديد هذه الحاجيات باعتماد تقارير. ومؤشرات. وبيانات مفصلة. معدة من طرف الجماعات 
المحلية. على أن تكون هذه الحاجيات موضوع دراسة معمقة. تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية 
الجحاجيات ضمن اولويات اليرامج الحكومية. 


تعاون وشراكلة الكماماك الحلية - متعبة عل 377 5 








ويتم ديد الحاجيات كذلك. انطلاقا من معطيات نوعية وكمية دقيقة. يب على التساؤلات 
التالية: 

٠»‏ كيفية لحُسين الخدمات المقدمة:؛ 

٠‏ هل تم الوصول إلى وضعية محرجة؟ 

»ما هي المخاطر الناجمة عن الخدمات المقدمة؟ 

«هل مكن خقيق أرباح فيما حالة تطبيق تدبير معقلن للعمليات ؟ 

٠هم‏ يجب تعويض الأصول المادية أو خديثها؟ 

٠‏ هل يتعلق الأمر بحاجيات كود أو طويلة الحو 
فغالهيا مقامدها بناع 2 طلبات محددة ل قبل اتخاذ أي إجباغ لإخازها في كلا الشركة 
العمومية الخاصة. 


أهداف الل ل 2 0 





| 7 - أهداق ملموسة لتلبية حاجيات معينة في آجال محددة. 
3 معايير ومؤشرات معدة مسبقا لتحقيق نتائج واقعية. بواسطة 
شروط الفعالية والنجاعة طرق كديرية. قعالة زفق شروط واخمصناضات يحدمها المشروع. 


ومن الأجدى. إدراج هذه الخلاصات الأولية في إطار دراسة إفتحاصية. لتحديد المشاريع التى تكون 
الشراكة العمومية/الخاصة الوسيلة الناجعة لتنفيذها. 


ويعمل الافتحاص عل ربح الوقت. وتسهيل المفاوضات. وجلب المقاولات الخاصة. وتوفير الموارد 
الجشرية واكادية اللاروية لإجاح 0 الفا الضده في إطا رالشراكة العمومية/الخاصة. تمشيا 


5 الخحلول الممكنة: 
- دراسة للوضعية الراهنة حدد المشاكل والتحديات والإيجابيات؛ 
- حسين المخدمات الحالية من خلال: 
٠‏ عقلنة الموارد المادية والتقنية؛ 
٠.‏ الرفع من جودة الخدمات؛ 
ل استكمال خيرة العمال؛ 
« الزيادة في ساعات العمل. 
- القيام باستثمارات ضخمة: 
٠‏ ديد التجهيزات الأساسية؛ 
٠.‏ هدم وإعادة البناع 
٠‏ مبيعات ومنشات جديدة؛ 


» بيع وشيراء. 
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وعد سولية جره اطول يتعين القيام بدراسة خاصة لها ومقارنتها مع بعضها. حيث يتم 
تخصيص المرحلة الأولى للتقييم الأولي لاختيا انيت الجلول. التى تخضع هي الأخرى لتقييم آخر 
كون أكروقة 


5 التقييم الأولي: 


تمكن هذه المرحلة اختيار حلول واقعية. ٠‏ تخضع لدراسات معمقة ودقيقة. من أجل الوصول أخيرا إلى 
حلول فعالة قابلة للتنفيذ. يفضل اختيا رثلائة حلول من بينها على أبعد تقدير 


كما تقوم هذه الدراسات على معايير واقعية ومتوازتة. تكون دراستها أقل دقة مقارنة مع الدراسة 
الأخيرة. 


أمثلة 


مكار من اللسالي الالسطرة هل تساعد البرامج والتوجهات الحكومية تنفيذ 





الجل الذي تم اختياره؟ 


1 2 استجابة | المدروسة لتحقيق المشبروع؟ 
التقييم الأول تراس لحلول درو لتحقيق المشروع 1 
3 3 ماهي الششروط الواجب توفرها في الحالة العكسية؟ 
4 خديد الجل المدروس؟ 
5 التقييم المفصل: 


يشترط في المجهودات المتخذة على مستوى دراسة الحلول المختارة أن تكون موازية لأهمية وطبيعة 
المشروع المراد إخازه. يتم إخازها من طرف مصالح مختصة تابعة للجماعات المحلية. تستعين في 
ذلك بخيرة المختصين لاستكمال وتدفيق محتواها؛ وترتكز هذه الدراسة علئن العناصر الثمانية 
التالية. 
أ غديد الناصر النقفيه والتترليعية الي :سمي الأسنتفانة بكفاراك: متخفصة 
(مهندسون - تقنيون - تكنولوجيون...)؛ 
2 عناصر مؤثرة ومحفزة للموارد البشرية؛ 
موا 


4. دراسة المخاطر.: احتمال حدوث وقائع وأحداث خارجة عن إرادة الأطراف المتعاونة. من شأنها 
ترجيح اختيار حل على حساب آخر. فيما يخص التكلفة والمداخيل واجال الإهان وجودة الخدمات 
(المبيان 1.1.5 يقدم ملخصا لهذه المسألة)؛ 


قر كليل سالك يحدد مبائع مالية فخص كل هل من القلول. ويظرا العسقيد هذه العصلية: يجب 


6 خليل نوعي لمعرفة مدى رضا المواطنين على التغييرات الملحقة بالمرفق؛ 
7 تأثير الانعكاس المالي للمشروع على القطاعات الحكومية:؛ 


8. خليل المزايا والإيجابيات الاجتماعية للمشروع التى عادة ما لا تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الدراسات ال مالية 
التقليدية,. خصوصا عندما تكون للحالات المدروسة انعكاسات مختلفة؛ وفى هذه الحالة, يجب الاستعانة 
بخبرات وكفاءات متخصصة لإخازها. مثل انبعاث الغازات الحرارية بالنسبة للمشاريع المنجزة حاليا. 
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اليط هذة السيقة 0 0 إلى 0 قوز امل للمخاطر والسللبياك بين الأطراف الشا ركة. 
والاستعانة بخيرة القطاع الخاص ومساهمته المالية لضمان حُقيق قيمة مضافة للاعتمادات 
العمومية المستثمرة. 
وعلى الجماعة في هذه المرحلة الإجابة على التساؤلات الثلاث التالية: 
1. مدى قدرة الشراكة العمومية/اخناصة على حخقيق قيمة مضافة ملموسة: 

٠»‏ جودة الخدمات؛ 

٠‏ تقليص تكاليف المشروع؛ 

تقليص حجم المخاطر والمشاكل؛ 

٠‏ التجديد والابتكار 

٠‏ الرفع من وثيرة الاجان 

٠.‏ توسيع مصادر الدخل؛ 

٠‏ مراقبة جيدة للتكاليف. 


2 مدى استجابة المشروع للشروط التالية: 
٠‏ تنفيذه خارج إطار أنشطة الجماعة؛ 
٠‏ حقيق نتائج ملموسة؛ 
٠‏ وجود عدة مولين مساهمين في المشروع. 
3 مدى مصلحة القطاع الخاص للمساهمة في المشروع: 
٠‏ مستويات معقولة ومقبولة لمخاطر المشروع وتوزيع مسؤولية حملها على المتدخلين؛ 


٠.‏ أهمنة مردودية وأرباح المشروع. 


5 < المصادقة: 


يتعين على الجماعة المحلية في هذه المرحلة. اختيار ما بين الصيغة التعاقدية والشراكة العمومية/ 
الخاصة لإخاز المشروع. وإمكانية المطالبة بإعادة دراسته على أساس معايير أخرى تم إغفالها. أو 
القيام بدراسات مكملة لإيجاد حلول جديدة. 


وفي حالة اختيار الجماعة لأسلوب الشراكة العمومية/الخاصة. مكن حين ذاك الشروع في إخاز المراحل 
الأخيرة للدراسة. 


5 - دراسة الشراكة العمومية /المخاصة عن طريق المقارنة: 
5 - لخديد عناصر الشراكة العمومية/الخاصة والتفاوض فى شأنها: 
يتم الشروع في تنفيذ الإجراءات الضرورية المحددة في طلبات العروض. مباشرة بعد المصادقة على 


المشروع. وتكون الجماعة في هذه المرحلة ملزمة باختيار الوسيلة المناسبة انطلاقا من العناصر 
التالية: 
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٠‏ ديد المخاطر وتوزيع المسؤوليات على الأطراف المتعاونة؛ 

« ديد النتائج وتنفيذها ودراسة مدى استجابتها لتلبية الحاجيات؛ 
٠‏ مدة عقد الشراكة العمومية/الخاصة وإجراءات تفويت الأصول؛ 
«الانعكاسات على ال موارد البشرية؛ 

٠‏ طريقة تعويض الشريك الخاص؛ 

٠‏ التمويل. 


توزيع المخاطر والمسؤوليات: 
بعد نيه الحاظر الحضلة الشار إليها في الرحلة الأولن. يجب تخليف ظرف موقل لعذبيرها 
والتعامل دو بطريقة جيدة امجح 'وتفادي خميلها لطرت 0 الأطراف. 005 4م يؤثر ذلك 
الخاص متها: على اعتبا رأنه بحكم كلسب دائما يسعى قناة 5 مربحة الوط على توزيع عاذل 
للأرباح. والمخاطر والمسؤوليات على مختلف أطرافها. كما هو مبين فى العناصر التالية: 
٠»‏ نوعية المخاطر المنقولة: تتحمل الجماعة بصفة عامة المخاطر الناخة عن قوة قاهرة. دون تنصلها 
٠‏ احتمال وقوع مخاطر لطرف واحد: يتطلب توزيعها على مختلف الأطراف المساهمة لضمان 
تطايق تكلقة الشريع مع الافسمادات المتهمرة 


0 العامين. كمد الجماعة المحلية في الحالات الأخرى. مدعوة لاتجاد الحلول لير وقاع 
هذه الخاظر غلى الشريك اخاض: 


« القدرة على حمل وتدبير المخاطر: يتحمل عادة طرف مؤهل تدبير هذه المخاطر ومواجهة 
انعكاساتها. 


5 - الدراسة المالية للشراكة العمومية /الخاصة وشيروط التفاوض فى شأنها: 


يتعلق الأمر اعتماد الدراسات السابقة لتنفيذ المششروع المتفق عليه. بتقدير التكاليف التي تتحملها 
الجماعة المحلية في المشروع. وخديد مساهمتها التي تلتزم بدفعها للشريك الخاص. ضمانا لمردودية 
المشروع . انطلاقا من المخاطر المنقولة. والاعتمادات المستثمرة. وآجال تنفيذ الشراكة الشيراكة. 
كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الخاص عند ديد الضرائب والرسوم, وتكاليف 
ملفات المناقصات وتمويلها. والمداخيل الإضافية المحتملة. وتدبير الاعتمادات و قيمة التجهيزات 
المتبقية عند نهاية المشروع. كما يجب إضافة تكاليف الجماعة المتعلقة بتنفيذ الشراكة. وتتبع 
مراحل الالخاز والمراقبة. وتكاليف اليد العاملة التى تتحملها الجماعة المحلية. 


26.5ذ2 -الدراسة المقارنة: 


يشكل خديد تكلفة المشروع عن طريق التعاقد. المرحلة الأخيرة الدراسة. قبل الشروع في مرحلة 
العفاوض. وذلك ات انطلاقا من 0 الشروع التفدرعن 5-7 في 0 1.5 1. واحتسابهٍ من أجل 
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مبيان 2.5 


دراسسة القيمة 38 


تكلفة المشروع في 


ال ا كك جام لعي الشراكة 
كد الحميومية /الاقااصنة 


التكلفة التقديرية بالنسبة للجماعة 





مشروع عن طريق التدبير مشروع عن ا 
المباشر للجماعة الشراكة العمومية/ 


5- الفاعلون والتفاوض والعقد: 
5 -الفاعلون: 


تندرج الشراكة العمومية/الخاصة في سياق اجتماعي واقتصادي. يتعين على الجماعات المحلية. 
إيلاء أهمية كبيرة لمختلف المتدخلين فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل ضمان احها. 
وذلك بتحديد مصالحهم وانشغالاتهم. 


وينقسم الفاعلون إلى ثلاثة أنواع: 
المواطنون حسب مجموعات محددة انطلاقا من مصلحة مشتركة:؛ 


٠‏ الحكامة العمومية التي تضم منتخبين وموظفين حسب مصالحة كل فئة بالإضافة إلى 
الؤسهنات العمومية والقظاعات الوزارية: 


* القطاع الخاص بواسطة مقاولات خاصة مهتمة الشراكة العمومية/الخاصة (مبيان 9.5). 


8 حكومة كبيك: كتابة مجلس الخزينة - ملف الأعمال - شتنير 2002 - ص:72. 
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مبيان 9.5 
الشركاء الحنواص9ة 


الشاملون اقيض 


اللشبريلك الأقااص مقاولة مختارة على أساس خيرتها وقدرتها الخيلية مكن الاقتصار 


000 ركهم إسداتها من حلرفالشريك الخاص #هارمشووع: رالقد من 
مخاطر المجازفة فيه. 


تقوم المؤسسة المالية بدور مهم فى دراسة المشروع ووضع تركيبته 
ره المالية في المشاريع التي تتطلب مبألغ مالية كبيرة. 


شيركات التامين تمكن من خويل بعض المخاطر التي يكون لها تأثير على المردودية. 
ضرورة التوفر على خبيرة تستجيب لمعايير الفعالية. ما يتطلب 


الجهة المستغلة إحداث مجموعة من الشركات بالنسبة للمشاريع التى تضم عدة 





ضرورة التوفر على خبرة تستجيب لمعايير الفعالية. وإحداث مجموعة 
مسؤول عالى النصيانة الشركات بالنسبة للمشاريع التى تتضمن عدة عناصر متداخلة 
(التصور والاخار/الاستغلال والصيانة). 


يفضل اعتماد الشراكات لتحقيق مشاريع تنموية طويلة الأمد. على تلك التي تستهدف إخاز 
أنشطة محددة داخل آجال قصيرة وذلك 1ا تخلقه من ثقة وانسجام بين الأطراف المشاركة: ومع 
ذلك :تبدو الشراكة الفمومية/الخاضة. مجالا خضيا للحسابات السياسية.. وقضودرا للحواجد 
النفسية التي تعوق تنمية الإدارة العمومية. حيث أثبتت التجارب أن الحسابات التجارية كثيرا ما 
تؤثر سلبا على المشاريع . كما هو الأمر بالنسبة تقطاع النقل الحضري ممدينة الدار البيضاء: حيث 
اضطر مجلس الجماعة الخضيرية لهنه الكديئة. على سحب ريخصة استغلال هذا القطاع من بعض 
الشركات لعدم احترامها معايير سلامة المواطنين والمرتفقين. 


ومن ناحية أخرى . يتطلب إخاز ز المشاريع في إِطا لاك الخاصة. التخلي ماما على فكرة مجانية 
مامه وتسباسية فقط. 


ويدفع عدم رضا المرتفقين والأطراف المتدخلة الأخرى في الشراكة العمومية/الخاصة. السلطات 
العمومية إلى تطوير صيغ أخترق للحوار والتشاور تقوم على الشفافية.40 


ولهذا. تعتبر الاستشارة القانونية الموثوق بهها. عنصرا أساسيا في مشاريع الشراكة لتفادي ضياع 
الوقت. وفقدان ثقة المرتفقين. ونفور المستثمرين. 


9 حكومة كبيك: كتابة مجلس الخزينة - ملف الأعمال - شتنبر 2002 - ص:72. 


0 مأخوذة من كتاب ألفه السيد فاضل موسي. حول الشراكة العمومية والخاصة والحكامة الجيدة من اجل التنمية فى 
البلدان العربية: مبادرة جهوية عربية بشراكة مع 1000108 وبرنامج الأم المتحدة للتنمية (171آ21 : مقتطف من مؤلف 
السيد على السدجاري: مرجع سبقت الإشارة إليه: ص 71 إلى 92. 


تعاون وشراكلة الكماماك الحلية - مجعبه عمل 777 ص 








وتعتبر الاستشارة العمومية أساسية من أجل تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين. باعتماد معادلة 
تسعى إلى إيجاد توازن معقول بين متطلبات المرتفق ونوعية واسعار الخدمات المقدمة للزبون في 
القطاع العمومي. بدل الأخذ بسياسة قائمة على إخضاع الزبون للقرارات الإدارة الانفرادية. 


وتقوم الاستشارة العمومية على العناصر التالية؛؛ 
« إغاز دراسة قبلية حدد مزايا. وتكاليف. وأجال إغاز المشروع؛ 


»خلق عدة قنوات وفضاءات للحوار (اجتماعات مقر الجماعة. استطلاع عبر الهاتف أو في الأماكن 


٠‏ تفادي عدم الإجابة على اقتراحات واراء وتساؤلات المواطنين؛ 


كما يتعين وضع لجن مشتركة لضمان الملصلحة والخيرة اللازمة لإخاز المشروع وذلك بالاضطلاع 


٠‏ تقديم الاستشارة أثناء اختيار المقاولة لضمان المنافسة الشريفة. والقيام بحملات إشهارية 


ديد المشاريع الحتملة؛ 
« المساهمة في إعداد ملفات الشراكة. 


قباينيب كويد مزانا وسلبياك الشراكه الحدوفية/الناسيف لكين اتنافة التجلية الدفات عن 
مصلحة المواطنين. كما هو واضح في المبيان التالي.ة 


1 ء «طصصعامء5 ماعنا مامد م1 تدك نصد]04"3 5325 عط]' ءمنا010 عه [ناكم00 معطتتاعة 16" مأخوذة 1997 من 
2 ترجمة من كتاب : عتاطنا 101 عقدء لل ادع تدعع 11222 تجاتتعمه2 [2تعلع1 ع ستحتتمائصة1' 17غنلن] عدمءآ لصسدعن 


6 22856 - ]501761212612 01 ووع ذقنا علا 101 تعخمعء 181/1 - ومنطةتعم يوط عأ كلوط - 
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مبيان 10.5 
مقارنة بين نظرة القطاع العام والخاص جاه الشراكة العمومية/الخناصة 


القطاع العام 





الاستفادة من الرساميل الخاصة: تكلفة رأسمال: 
- | تخفيض حجم المديونية؛ 2 اهتمام القطاع الخاص بالمردودية انطلاقا 
- تخفيض نسسببة الاكرية المرتفعة. من هوامش مخاطر المجازفة؛ 
- صعوبة خحخقيق مردودية عالية. 

توفير الادخار من تكاليف الشيوع: .. عدم ا ل خقيق الادخار المرتقب في 
تبر العطع ناص على حير وجهاليه جه ' اتسكابنات ,شهئانينية:ومالية,سلبية. 

كبيرة. 
05 - 2 3177 . نهم د الشراكات: 

الادخار من تكلفة استغلال الفرص. 0 الحال ولوك السككييه 
3 احتمال التعرض لمتابعات قضائية. 

موارد إضافية: التقييم الضعيف للأصول العمومية: 
- مكنة بالنسبة للمشاريع التي يحقق - الجههة المعدة للتقييم؛ 

فيها القطاع الخاص أرباح عالية. د أكيفية الإكان 


- اقتسام مخاطر المجازفة. 


شراكات معقدة: 

ولوج أسواق جديدة - تكلفة المشاركة في طلبات العروض؛ 
-: أهتمام وانخراط المواطنين 
- تعاقب النخب السياسية. 


الأعمادقة دغل اخال قصوة صلى الشارية عدم تظابق إننظارات الشراكه العمومية مه 
طبيعة السوق. 
- قنوات الاستشهار عدم وجود تشريعات خاصة 
د شبكات العلاقات. تأخي و سشيد الشروع 


5 التفاوض: 


يعتبر التفاوض إحدى المراحل الأساسية. على الرغم من أهمية المراحل السابقة. التي تتطلب وقتا 
طويلا لاختيار الشريك. خاصة في المشاريع التي يكون فيها القطاع الخاص طرفا مساهما. ولضمان 
تفاوض ناجح في هذا المجال. يجب إيلاء أهمية كبيرة للعناصر الثلاث التالية؛ث 

1. المبادئ التى تريد الجماعة المحلية الارتكاز عليها فى الشيراكة؛ 

2 المشاكل السياسية. والقانونية. والمالية المؤثرة على الششراكة؛ 

3. العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها اتفاقية الشراكة. 


3 0"120 103 - أك.مه - 62013 قطن[ ناقطه0) اع طتتاعة عط1'. 
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5 -دالمبادئ الواجب احترامها: 
1. اعتماد مقاربة تشاركية: 
يجب على السلطات العمومية, فى جميع مراحل اختيار الشريك الخاص. الاقتناع بكون هذا الاختيار 


يشكل ضمانة وازنة وأنساسسينة لضمان إغخاز المشروع. يتطلب إجراء تفاوض مع الأطراف المشاركة 
للبحث على أخع السبل لتحقيق أهدافها. 
2. اختيار فريق مؤهل للتفاوض: 

من الضروري على الطرف المكلف بالتفاوض لحساب الجماعة المحلية أن يتوفر على مؤهلات وخيرة 
كافية كمه معرفة الملعطيات السياسية اا السيطة 2 6 بتعاون م 
معرفة حدود مجال ا هن 0 ضمان اتخاذ قرارات ضائبة: 
3. التقليل من أهمية التأثيرات السياسية: 


يجب إشيراك الممثلين السياسيين في المسلسل التفاوضي حول الشراكة والعمل على الاستشارة 
معهم باستمرار فيما يتعلق بتطوراتها ونتائجها. من اجل تمكينهم اتخاذ قرارات لا تدخل ضمن 
اختصاصات الأطراف المفاوضة. 

ولذلك يجب انتداب منتخب أو مجموعة من منتخبين تابعين للجماعة المعنية من الأجل الإشراف 
على الشراكة التي تكون طرفا فيها. ولهذا يكون الطرف المفاوض وحده المخول بتمثيل الجماعة 


وربط الاتصالات المباشرة الضرورية مع مثلي المقاولات الخاصة. التى تلتزم بعدم الاتصال مع أي 
عنصر آخر غير المفاوض الشيرعي المحدد لذلك. حت طائلة إنهاء المشاورات والمفاوضات المتعلقة 


بالمشروع المراد إخازه. 

4. إعداد برنامج سياسيى وقانونيي وتنظيميي للشراكة. 

5. ديد الرهانات: 

تأخذ الأطراف المتعاونة الوقت الكافي لتحديد الأهداف الأساسية للمشروع. تفاديا للمشاكل 
المعرقلة للمفاوضاتٍ خاصة في ' حالة 1 حصول اتفاق حول بعض اكرئبات اعتبارا أن الجماعة 


سانسن اتات اقتصادية وربحية. 


6. الشفافية: 


يجب على الجماعة المحلية إطلاع المواطنين على مختلف بنود اتفاقية الشراكة وأسبابها. ٠‏ ومدى 


تلرقة عادة 0-0 الخاصة لاز هذه المشاريع. 


7. انشغالات العمال: 

يجب قلق طرفي الاتفاقية العمل على التقليل من تانيز إجاز المشروع على وضعية العمال الملحقين 
به. والاحتفاظ بعناصر تتوفر على مؤهلات وخيرات مكن استعمالها في مشاريع تنموية محلية 
اخرى. 

8. الاجال: 


تكون المفاوضات عادة مكلفة ومتطلبة للوقت. ولهذا فإن الأطراف المتعاونة ملزمة بإعداد برامج 
وافحيه ومحددة اسالرة تفاديا 0 الرقكت ات بوضع بنود جزائية ضمن اتفاقية الشراكة 
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9 توفير مناخ الثقة: 
المشا ركة. ل معرفة تحاتاك ا ومعرفة د المتدخلة في قارع 


5- الإكراهات: 
تقاسم المخاطر: 


لحدد الجماعة المحلية مخاطر المشروع قبل تقديم طلبات العروض. ٠‏ من أجل دعوة المقاولات المشاركة 
البحث على حلول للتخفيف من وطأتها. على اعتبار أن اقتسام هذه المخاطر يجب أن يتم في إطار 
هذه المفاوضات. 


وفيما يلي بعض الأمثلة لهذه المخاطر المتعلقة بالبناء. والتسويق, والتمويل. التي يطالب القطاع 
الخاص اقتسامها مع الجماعة بدل أن يتحمل مخاطر أخرى سياسية وتنظيمية. وذلك كما هو وارد 
في المبيان رقم 11.5. ما يستوجب إيجاد توازن في التزامات الأطراف المتعاونة لضمان استمرارية إخاز 
المشروع. 


مبيان 11.5 
أنواع مخاطر المساهمة في الششراكة العمومية/الخاصة.44 


اه تعاريف 


مخاطر قلي الحتملة في تكلفة البنيات التحتية بفعل طول مدة إلخازها 


يتطلب تدبير البنيات التحتية خيرة جد عالية ومتخصصة ودراية ومهارة 
متميزة. ومعرفة كافية للتجارب الناجحة تفتقدها عادة الحكومات. ويجب 
خديد مخاطر إغاز واستغلال التجهيزات من أجل ومراقبتها والحد من 
تكاليفها لتحقيق فعالية طرق تدبير هذه التجهيزات. 

تتسبب هذه المخاطر في البحث علئى أجع السبل والحلول لضمان استعمال 
أمثل للموارد. 

تنجم هذه المخاطر من الإقبال الضعيف على الخدمات. بحيث تكون 
مرتفعة بالنسبة للخدمات المؤدى عنها عكس الحالة التي تكون المداخيل 
مستخلصة مباشرة عن طريق رسوم خاصة. 

توي تشبكة خلال إغار الشاريع إلى تكاليف إضافيف وتكون هذه الخاظرجد 
مهمة في المشاريع البيئية. ومن شان تقاسم المخاطر التنظيمية ضمان 
خاح الشراكة العمومية/الخاصة بالنسبة للقطاع الخاص. 

تؤثر مخاطر الشاريع علي فوائد الفروض وعلى إمكاتبة اللجوء إلى الافتراض 
الدولي. 

مخاطر ترجع لعدم رضا المواطنين. 


مخاطر ناجمة عن تغييرات حكومية تؤدي إلى تغيير القواعد المتفق عليها 
(مخاطر يتخوف منها أكث القطاع الخاص). 


- التضخم - الرسوم 
- القوة القاهرة - توفر اليد العاملة 
- السيولة - توفر المواد الاولية 


- القدرة على الوفاء بالدين 





4 مستخرج من مس ...ب ...ب ...0.0 : 0110101168از قاعع م25 أء 102 3 83 جزم أك م0 :010112 ع طن[ تاقده0) تاعستتاعى عط1]' 
21135 هم نلك 5غ 5ع1 مصتهل عنتعك عن[ عنتد]/8 .امنهرع 6 ع0 دعأدام وعناواعنان - 6كتام ع ن[طنام 5ه تممع متهم وعل 


0 125 م.م .2008 ععط 0106 تدك غاذوتاع حلنا "!1 عل وعووع1م .دعناو تاطنام مهنا ئتستصسصلة دع 1. 
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التمويل: 
يعتبر التمويل أحد العناصر البالغة التعقيد في الشيراكة العمومية/الخاصة. ويشكل محطة 
أساسية في انطلاق إغاز المشروع. وتقام المفاوضات فيما يخص هذا العنصر. بتحديد: 

٠‏ مصادر مويل المشروع؛ 

» نسب المردودية؛ 

» تسعيرة الخدمة المقدمة للمرتفقين. 
وتسعى المفاوضات إلى إيجاد توازن بين التكاليف الإضافية الناجمة عن المخاطر المتوقعة. والاستمرار 
في مراقبة المشروع وتتبع مراحله من جهة. وبين التسعيرة التي تفرضها الجماعة المحلية من جهة 
أخرى. وتكون عادة مساهمة الحكومة لدعم الجماعة المحلية عند إخازها لمشاريع كبرى على شكل: 

٠‏ منحة غير مشروطة؛ 

» قروض؛ 

» شراء الالتزامات؛ 

»دعم العمليات؛ 

٠.‏ ضمانات؛ 

٠.‏ أصول؛ 

٠.‏ إعفاءات ضريبية:؛ 

ه عقارات؛ 

« لمهيزات إضافية؛ 

«حق الاستغلال؛ 


الرسوم: 


يجب أثناء المفاوضات خديد الرسوم المفروضة التي بمكن أن يخضع لها المشروع لإدخالها في إطار 
الدراسات الأولية. والقيام بالتعديلات القانونية الضرورية في الموضوع. 


التأثير على وضعية العمال والمستخدمين: 


يجب على الأطراف المتفاوضة العمل على ضمان الحقوق المكتسبة للعمال ومستخدمي الجماعة 
المحلية (الأجرة. الأقدمية. المساهمة في التقاعد. الامتيازات). وإخضاع نقلهم أو الاستفادة من 
خبرتهم لشروط خاصة خحمي مكتسباتهم. 


استجابة المشروع للشروط البيئية: 


خدد الجماعة المحلية انعكاسات المشروع على البيئية. تلتزم الأطراف المتغاونة على إيجاد حلول لها 
في إطار ملفات طلبات العروض. 
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رؤية نقدية: 


يتعين الأخذ بعين الاعتبار عند دراسة مشاريع الشراكة العمومية/الخاصة. مختلف الانتقادات 


الودية لها ومن خلال درامنة قام يها قريق من الباتضين حول الابسكارات والعجميد في الجال البلض. 
حت إشراف السيد 0 1115 1 ع0 11212111 .[ ©1611 تم التركيز على خمس مزايا سبقت 
الإشارة إليها فى الفقرات السابقة؛ ومن خلال هذه المزايا يتضصح مدى ضضيرورة إخضاع المشاريع 
لدراسات موكسوعنة تكشف الجوانب السلبية والإيجابية للمشاريع من اجل اقتسام مخاطرها على 
الأطراف المتعاونة عبر توفير المرونة في لحان وحخديد المسؤوليات. واعتماد الشفافية والمنافسة. 45 


5 العناصر الأساسية لعقود الشيراكة: 


يجب عند وضع مشاريع العفود وخديد مختلف بدويها 0 5 كدان مطاوية" خصوصيات 
الفوض بالقرت في حين عدم لبان 7 125 افكرة م مختصرة عن عن البنود التي ديس عقود 


«لخديد موضوع المشروع؛ 

حق الملكية الفكرية أو براءة الاختراعات والابتكارات؛ 
٠‏ التأمينات والضمانات؛ 

٠‏ مقتضيات خاصة بالتعويض: 

« معايير ضمان الفعالية والافتحاص؛ 

٠‏ تدبير اختلاف مصالح الأطراف وتباينها؛ 


٠‏ إنهاء العقد وفسخه. 


5 مأخوذة من الدراسة التى قام بها الباحث 2261ة1]1 :عاط - مع فريق من الباحثين حول الابتكارات البلدية((/6111© 
- الشراكة بين القطاع العام والخاص: إضافة للمبادئ عرض مختصر للتجارب 2007. 
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مبيان 12.5 
شروط عقد الشراكة العمومية/الخناصة 46 





عقد الإهاز أو 
اال در 
الديباجة: الأهداف العامة والخاصة « « 
شروط خدد بدقة عدم إحداث العقد لشخصية قانونية إضافية * 8 
حقوق والتزامات الشريك 1 
حقوق والتزامات الجماعة المحلية 0 0 


المصادقة القانونية/التراخيص التي يجب أن خصل عليها 


الأطراف المتعاونة. ١‏ 
قيام الشريك بإلخاز أنشطة اقتصادية مكملة أو إضافية. * ٠“‏ 
إعانات/إعفاءات ضريبة مقدمة من طرف الجماعة المحلية * * 
إعانات/إعفاءات ضريبية مقدمة من طرف قطاعات حكومية * * 
مدة العقد والمسؤولية القانونية , , 
معايير الإلجاز والصيانة * : 
تأثير حدث من أحداث القوة القاهرة : : 
العقوبات في حالة المخالفات * * 
شروط لتلافي العروض العمومية للاقتناء. (4.2.0) 5 5 
شروط حل النزاعات * * 
معايير السسرية : 5 
طرق تبادل المعلومات بين الأطراف 1 ٠“‏ 
معايير الترصيص والبناء 5 
الحصول على الملكية : 
خديد ثمن التكلفة للمرتفقين 5 
خديد التمويل/المسؤولية والتعويض في حالة الخطأ 5 
نسبة فائدة عوائد الاستثمارات : 
نسبة المردودية الإضافية للإخازات المنتظرة » 
تقاسم الأرباح 5 
تعويض الجماعة المحلية على الخدمات المؤداة , 
خويل الأصول 1 
ديد قيمة الأصول المنقولة 4 5 
نقل اليد العاملة * * 


6 610115 00125101161285 26111262 116" - مرجع سابق ص 114. 
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6- شركة التنمية المحلية 
(5121) لهعه.آ اسمعسعممماء12 ع0 غ6)نن 50 


6. - السياق العام: 

اعتمد القانون 17.08 المعدل والمتمم للقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. منظومة قانونية 
متكاملة حدد كيفية إحداث شركات التنمية المحلية. مستوحاة من المرجعية الفرنسية المنظطمة 
للشركات العمومية المحلية (2165ع0.آ وعناوتاطتام دعد نرم عتاصظ). 

ولقد كان يطلق على هذا النوع من الشركات بفرنسا. اسم "شركات الاقتصاد المختلط؟ (غ<نا! عنسعدمء0”8 غافن50). 
حيث لم يتم اعتماد التسمية الحالية إلا خلال السنوات العشر الأخيرة. لتجنيب خضوع هذا النوع الشركات لقوانين الاخاد 
الأوروبي الطبقة على الشركات الخاصة. 

الفرنسي. بالإضافة إلى محميهد سن خاب الجماعات المحلية ا في هذا المجال. كما يتم 
عرض الخطوط الأساسية المحتويات ميناق 0 وإهاتياك التعاون ن لجاز وتدبير مشاريع ‏ التنمية 
الأموال العمومية. 


6- النموذج الفرنسي: 
6- تعريف: 

فير الشركة العسوفية اتحلية بحكم ظبيععها, نسب العظام الفرنسي شركة كارية جلك 
القطاع العام الأغليية في راسماتها من أجل كفؤق مضاحة عافنة, 
٠‏ تتدخل في مجال ترابي محدد؛ 
٠‏ تتحدد وظيفتها في خقيق التنمية؛ 
وكوقر مه ضافة [لسطتاريع التفرونية بواشاظلة شر كن مايه بين القمناع اتعام باشناصن. 
كنها تعسي الكركانت البوديك البق شركات مسرولة الاسم مفطيه لعظام يوم على :قوافه 
ديتاميكيه توفر لها الليونة في التدبين. والفعالية فى الإخاز لفائدة المماغات اتحلبة عير تلبية 


حاجيات لهمي وخسين طرق الحديين وضمان 3 وخفيز الإجراء والساهودين فيها. وتكون 


وتتمثل فعالية الشركة العمومية المحلية 5 معرفتها الجيدة للمجال الترابي الذي تتدخل فيه. وفي 
مقدرتها على معالجة المشاكل ومواجهة الرهانات المعروضة عليها. 


وتتميز الشركات العمومية المحلية عن المقاولات الخاصة كونها 4 تضم أجههزة قوية ووازنة أو 


7 الموقع الإلكتروني لفدرالية شيركات الاقتصاد المختلط بفرنسا: 1818717.505612.2550.11 
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إضافة إلى ما سبق, فإن امتلاك الجماعة أو عدة جماعات محلية ا في 00 الشركة 
ادير القوض الذي تعد مزاول المماعة ا في تشبع 00 وموضوعي لسير المرفق 
العمومي. 


ومقارنة مع التدبير العمومي العادي. تخضع الشركة العمومية المحلية لمنطق المقاولة الخاصة 
تعتمد على دينامية تقوم على مبدأ خَقَيقٍ النتائج من خلال: 
« المنافسة التي يفرضها السوق؛ 
٠»‏ سبرعة فى اتخاذ القرارات؛ 
٠‏ حرية مقننة في إطار الصفقات العمومية؛ 
« إيجاد توازن بين الأهداف والوسائل. 
تعتمد على الشراكة من خلال: 
٠.‏ إشراك عدة كفاءات؛ 
٠جهاز‏ مالي مؤهل. 
تضمن شروط تعاقدية محكمة من خلال: 
ه توفير إظار قانوني يضمن الاستقلالية في إِخَاز العمليات. وإخضاعها للمراقبة؛ 
٠‏ التمييز بين اختصاصات السلطات العمومية المشرفة على المششيروع واختصاصات الطرف 
المكلف بالتنفيذ؛ 
«الفصل بين المرتفق و الجهة المساهمة. يجعل المنتخب المحلي يتفادى مواجهة مشاكل تدبير 
المرفق العمومى بي المحلبي بطريقة مباشيرة؛ 
٠.‏ تقاسم المخاطر ولخديد المسؤوليات وشروط نقلها؛ 
« إمكانية التدخل لفائدة الغير 
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مبيان 1.6 


العناصر الأساسية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار 
قبل تأسيس الشركة العمومية المحلية (شركة الاقتصاد المختلط) 


الهدف 


- يتعين على الهدف الاجتماعي لشركة 
الاقتصاد المختلط الاستجابة لششيرطين 
أسنانشية: 


1 - لا يحق للجماعات المحلية الجماعات 
أو الهيئات التابعة لها إحداث شركات 


للاقتصاد المختلط إلا في إطار 
الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى 
القانون مثل: 

| - البناء والتههيئة؛ 


ب- تدبير واستغلال مرفق عمومي له 
طبيعة صناعية و خارية؛ 

ج - القيام بأنث لك اء يق 5 
عامة. 

د- احترام مبدأ حرية التجارة والصناعة. 


2- تكون هذه الأخيرة مكملة عندما 
يتضمن الهدف خقيق عدة أنشطة. 


تدخلات الشركات العمومية المحلية: 


000 


- تضم شركة الاقتصاد المختلط 
نوعان من المساهمين: 


- الجماعات والأقالييم والجهات 
من جهة والمؤسسات العمومية 
للتعاون الجماعي والإقليمي أو 
الجهوى والنقابات المختلطة من 
جهة أخرى/ضرورة امتلاك أغلبية 
الرأسمال من طرف الصنف الأول 
من المساهمين. 


- على الأقل شخص خاص سواء 
كان ذاتيا أو معنويا ومكن أن يضاف 
إليه أشخاص عموميون إضافة 
للجماعات الترابية أو هيئاتها. 


الرأسمال 


- يحدد بصفة عامة المبلغ الأدنى 
لإحداث شركة الاقتصاد المختلط 
فى 000.73 أورو. ويختلف باختلاف 
موضوع الشركة. 


د خدد مساهمة الصف الأول 
من المساهمين في رأسمال 
الشركة لا يقل عن 9015 ولا 
تتعدى 9658 من الرأسمال 
الاجتماعى. 


- تكون مساهمة الصنف الثاني 
أقلية شرط أن كا تقل عن نسبة 
1 من رأسمال الشركة. 


تعمل شركات التنمية المحلية بحكم طبيعتها لفائدة المساهمين المشكلين من الجماعات المحلية 
وهيئاتها وكذلك للأطراف الأخرى الخاصة أو العمومية. كما امكن لهذا 20 من الشركات العمل 


حسب نوعيتها. 


وتكون 000 ا المحلية في لحدية الحدرم المؤدي حدم عندما تقوم مباشرة بتلبية 
خدمات بكنهاه من أداء خدماتها للمزاطيي وفق تشروظ يها القانون 


لقد تم ديد أنواع العقود التى يمكن للشركة العمومية الحلية ان تبرمها في المبيان 2.6. أما فيما 
يخص الأنواع أخرى الغير الواردة في هذا المبيان. من بينها العقد الجديد للشراكة فإنها ملزمة 
بالاستعانة بخيرة رجال القانون لضمان صحة تنفيذ المهمات المرسومة في إطارها. وفيما يتعلق 
بالجالة التي تكون فيها الشركة العمومية المحلية الطرف المتقدم بطلبات من أجل الحصول على 
سلع أو خدماة لتلبية حاجيات المواطنين. فإن عقودها تخضع لإجراءات خاصة. منذ صدور قانون 


6 يونيو 2005. 
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مبيان 2.6 
الشركات العمومية المحلية (شيركات الاقتصاد المختلط) وأنواع العقودة4 


انواع العقود ازيف 


اه ا عقد موجبه تلتزم شركة الاقتصاد المختلط بإخاز عمل أو خدمة 


لفائدة شخص عام بالتقيد بقواعد المنافسة. 3 تدبير مرفق عمومي 
عن طريق أداء مقابل. 


: عقد موجبه يوم شخص معنوي من أشخاض القانون العام . بتكليف 

02000 معمهد بخاص بكدوور تردق رمي كت مسورلية الشححن اللغدوق 

للمرافق العامة العام, يخول له حق خصيل أجزة من المرتفقين أو حُقيق | رباح من التدبير 
أو هما معا ومكن أن يكلف المتعهد ببناء. والجاز المنشآت العامة أو 
للعرافق ق العمومية: 


- الوكالة عقد موجبه يتولى المسير (شركة الاقتصاد المختلط) تدبير 

ديختلف باخملاف الستائج الحضيل عليها. ويسسه فى خصيل القابل 
على محموعة .من الالنافات. تسيح مشميم الشيرات والتجيلات 
اللحمل إجخالها على عدي اكرفق العمومي لصمان جودتة 


2- الإيجار: عقد يقوم بموجبه شخص معنوي عام بتكليف طرف آخر 
(شركة الاقتصاد المختلط) بتدبير مرفق عمومي. تتولى الاز الاستثمارات 
المرتبطة بهذا المرفق, ان شركة الاقتصاد المختلط مستحقات 


الصرورية. ونقوم شبركة. الأقتضاك الخطلطك في عقة إكالة. باستغلال 
المرفق والحصول على عوائد خدد تعرفتها في العقد. 
تعثين اتفافيه اتعداب قبرم نين جساعنه فحلية وشركه الاقتصداذ لعفل 
5 السؤولة فى .هذه.'العملية. وتتحمل تبعاتها اكالية. ويحدد القانون 
و3 0 7 الدولة ات 0 المحلية 0 كانه 
امعبازات (العهيقة كليف قركة تقوم بإخان عمقيات التميكة بواشطة عقه يتكنمن 
قروط التمويل الحدية براسطة الفائون 


6 - التجربة المغربية: 

أحدثت الجماعات المحلية خلال العقد الأخير شركات للاقتصاد المختلط فى عدة مجالات تتعلق 
أساسا بإخاز وخديد وإعداد لهيزات وبنيات ختية للتهيئة الحضرية. ويحدد المبيان 3.6 بشكل تقريبي 
عدد هذه الشركات. التي َمل تسمية “شركة الاقتصاد المختلط". قبل دخول القانون رقم 17.08 


8 فيدرالية شركات الاقتصاد المختلط بفرنسا. مرجع سابق ص: 38 إلى 52. 
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11 


الناظور 


الذار البيضاء 


مراك 


تمارة 


مبيان 3.6 


مجاال فمكال االشيكه نات 


22 الطالدة 


تدبير وإدارة المحطة الطرقية لسلا 
استغلال المحطة الطرقية 


تدبير واستغلال المحطة الطرقية 
للمسافرين لبني ملال 


تهيئة وإنعاش وتدبير وتسويق 
المنطقة الصناعية ببوسكورة 
شركة ”المامونية"؟ لاستغلال وتدبير 
”المامونية" وبعض فنادق الشركة 
استغلال وتدبير الحطة الطرقية 
وا لتنمية الاقتصادية لمدينة 
السطات 

السياحة الفندقية والخدمات 
المرافقة لها لمدينة سطات 
استغلال وتدبير الحطة الطرقية 
للدينة الناظور 

شركة تهيئة واستثمار مركز 
مولاي يعقوب 

تطوان 

شركة تنمية مدينة الدار البيضاء 


شركة تنمية مدينة مراكش 


شركة تنمية مدينة تمارة 


الشركات ذات الاقتصاد المختلط بالمغرب49 


ل ا 2 051 
قال االتيكه باالدرضم 


الجماعة الحضرية لسلا 9051 306.000.00 درهم 





الجماعة القروية للسهول 968 48.000.00 درهم 
الجماعة الحضرية للجديدة 9647.83 126.220.00 درهم 
الجماعة الحضيرية بني ملال 9043 3.723.300.00 درهم 


لمجلس الإقليمي لبني ملال 961 2,300.00 درهم 


الجماعة القروية بوسكورة 2,868.000.00 درهم 

0 1.000.000.00 درهم 

5 150.000.00000 درهم 

- المجلس الإقليمى لسطات 

0 690.000.00 درهم 

- المجلس الإقليمى لسطات 9624 690.000.00 درهم 








- المجلس الإقليمى لسطات 
0. درهم 


- مجلس الجهة 
0 درهم 


الجماعة القروية لسيدي العايدي 
56 000.000.00(0. درهم 


الجماعات الحضرية للناظور 
1 2.200.000.00 درهم 


مشاركة الجماعات المحلية 55.893.000.00 درهم 


صندوق الإيداع والتدبير 51.167.000.00 درهم 


توضح دراسة هذه المشاريع العناصر الأساسية لإحداث ”ششركات التنمية المحلية؟. 


9 وزارة الداخلية. المديرية العامة للجماعات المحلية - يناير 2009. 


تعاون وشراكة الجماعات المحلية - مرجعية عمل 7 


69 











4 - العناصر الأساسية لإحداث شركة التنمية المحلية: 


في البداية. يجب على المجلس الجماعي التداول حول موضوع إحداث شركة التنمية المحلية. وعرضها 
قلق مصادقة سلطة الوصاية. وبعد ذلك. يتم إعداد نظام خاص بالشركة (يخضع بدوره لمصادقة 
سلطة الوصاية) واتفاقية انتداب طرف آخر (الشركة) لإخاز مشاريع عمومية (صاحب المشروع) أو 
لتدبير لجهيزات عمومية. 
النظام الأساسى للششركة: 
يتعين على الجماعات المحلية وشركاءها ديد نظام أساسي للشركة. يوضح شروط الشراكة وطرق 
« ديد الرأسمال الاجتماعي لشركة التنمية المحلية؛ 
٠‏ تكوين مجلسها الإداري؛ 
٠‏ كيفية تسيير المجلس الإداري؛ 
٠‏ شروط خويل وتفويت الاصول والتفاوض في شانها ومراقبتها واجالها؛ 
٠‏ إحداث لجنة للافتحاص لدراسة الوثائق التالية: 


٠‏ حسابات سنوية ونصف سنوية؛ 
٠‏ تقرير حول التدبير ومشيروع الميزانية؛ 
٠‏ جهاز داخلي يتولى مراقبة شركة التنمية المحلية. 
« تكوين لجنة لتتبع مخطط الاستثمار المتضمن للنقط التالية : 
ه مخطط التنمية:؛ 
٠‏ التركيبة التقنية والمالية للمشروع. 


اتفاقية انتداب لإجاز مشاريع عمومية (صاحب المشيروع): 
يجب على هذا النوع من الاتفاقيات الارتكاز على العناصير التالية: 
#تقديد اللممة السامة: 
* إعداد مخطط المشروع: 
٠‏ دراسة الجدوى ؛ 
٠‏ دراسة الملائمة؛ 
« دراسة تقنية. 
٠‏ مهمة ششركة التنمية المحلية لالجاز وتتبع المشروع: 
٠‏ التزامات الخيراء, 
٠‏ اختيار الممونين أو الموردين؛ 
٠‏ إرساء الصفقات؛ 
«خديد مسؤولية تسويق وتسيير المشروع؛ 
«لخديد المسؤولية المالية والجهة المكلفة بإعداد دراسات عن المشروع؛ 
٠‏ خديد المسؤولية في مجالات التسيير المالي والمحاسباتي والقانوني؛ 
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٠‏ سلطة الجماعة في مراقبة المشروع؛ 

« التزامات شيركة التنمية المحلية؛ 

« التزامات الجماعة المحلية؛ 

« المصادقة على العمليات من طرف الجماعة المحلية؛ 
«لحشديد تعويض خدمات شركة التنمية المحلية؛ 


٠»‏ شكليات وإجراءات فسخ العقد. والتفويت. والحلول. وتكليف طرف آخر لتنفيذ عمليات 
داخل المشروع. 


اتفاقية الانتداب لتدبير جهيزات عمومية: 
يرتكز هذا النوع من الاتفاقيات بدوره على العناصر التالية : 
«الأهداف الأساسية المتعلقة بتدبير واستغلال التجهيزات المحلية؛ 
. موضوع التدبين 
٠‏ أملاك التدبين 
«الأملاك المسترجعة من طرف الجماعة بعد نهاية العقد (عقارات...)؛ 
«الأملاك المنقولة اللسترجعة من طرف الجماعة (سيارات. آليات. أدوات معلوماتية..). 
« اتزامات ومسؤوليات الطرف المدبر: 
٠‏ في مجال الأشغال والاستثمارات؛ 
٠»‏ في مجال احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية؛ 
٠»‏ في مجال التأمين. 
٠‏ حقوق وامتيازات الطرف المدبر: 
٠‏ شروط تتعلق بالحاز الخدمات. 
» مسؤوليات وحقوق والتزامات الجماعة المحلية؛ 
« الملحافظة على تقديم وجودة الخدمات؛ 
٠‏ الرسوم. 
« الشروط المالية : 
..مداخيل الرأسمال؛ 
« ديد تعرفة الخدمات والمنتوجات المرتبطة بالخدمات المقدمة:؛ 
٠.‏ جزاءات وإجراءات فسخ وتعديل بنود الاتفاقية؛ 
٠‏ إجراءات إنهاء العمل بالاتفاقية واسترجاع أملاك الجماعة المحلية؛ 


٠‏ شروط إنهاء تدبير المشروع: 
«العقود السارية المفعول؛ 
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٠»‏ تغطية وتعويض الديون. والضرائب. والضرائب الإضافية. والرسوم؛ 
«لخديد وضعية أجراء الشركة. 


5 مطابقة مشاريع إحداث ششيركات التنمية المحلية للمقتضيات 
القانونية. 

مكن للجماعات المحلية وهيئاتها إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة فى رأسمالها. وذلك 
بالاشتراك مع شخص أو عدة أشخاص خاضعين للقانون العام أو الخاص. في إطار مقتضيات 
القانون 102100 المتعلق بالميثاق الجماعي حسب ما م تغييره وتتميمه مقتضى القانون رقم 1/00 
خاصة المواد من 140 إلى 144. التى خدد العناصر الأساسية التالية: 


# موضوع شيركه القسشية الحلية: 
« مداولة مجلس الجماعة المحلية المعنية والمصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية؛ 
»ديد مساهمة الجماعة المحلية في رأسمال الشركة (لا يجب أن تقل هذه المساهمة عن نسبة 
23490 وعن نسبة 00051 في راسمال اشخاص القانون العام)؛ 
هلا يحق لشركات التنمية المحلية المساهمة في رأسمال شركات أخرى؛ 
٠‏ وضع المحاضر رهن إشارة الجماعات المحلية والمساهمين وسلطة الوصاية. 
« ديد شيروط تعويض المنتخبين الممثلين للجماعة المحلية في المجلس الإداري لشركة التنمية 
ا لحلية؛ 
٠‏ نزاعات المصلحة؛ 
«خديد شروط توقيف أو حل المجلس الجماعي؛ 
٠‏ رجعية القانون؛ 
«الإعلان والنشر 
ومن أجل ضمان حماية مصلحة الجماعات المحلية المساهمة في شركات التنمية المحلية وتسيير 
امثل للاموال العمومية . يتعين إيلاء اهمية كبيرة للمواضيع التالية: 
٠‏ إخاز مشاريع البنيات التحتية. والتجهيزات. وتنمية العقارات (السكنية. التجارية. الصناعية) من 
طرف شركة التنمية المحلية بشكل يتطابق مع الأهداف المرسومة من طرف الجماعة المحلية : 
«المخطط الجماعي للتنمية؛ 
٠.‏ وثائق التعمير وإعداد التراب؛ 
٠‏ في حالة تدبير لُهيزات عمومية محلية من طرف شركة التنمية المحلية. يتعين على الجماعة 
المحلية التأكد من توفر العناصر التالية: 


«الحفاظ على الخدمات المقدمة للمرتفقين. 
٠‏ احترام الحد الأدنى لمعايير تقديم الخدمات؛ 
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«لحشديد تعريفة الخدمات ووضعها ضمن بنود الاتفاقية؛ 
ضمان استرجاع متلكات الجماعة المحلية ومتلكات شركة التنمية المحلية. 
العادي 0 لجل الإداري امات المدير العام ! الدق يكرك فيد قرارات الجلير الزداروى 
من. أجل قذثير جيذ لبتتؤون الشركة 
٠‏ التأكد من قيام الشركة بإعداد تقارير مالية كل ثلاثة أشهر. ومخططات حول إخازات الشركة 
وأخرى للتنمية. وكذلك دراسات افتحاصية سنوية حول مالية وتدبير الشركة:؛ 
٠‏ تشكيل لجنة للمراقبة تتولى مبهمة مطالبة الشركة بتوفير معلومات وتقارير حول أنشطتهاء؛ 


٠‏ إحداث. عند الاقتضاء. فيدرالية خاصة بشركات التنمية المحلية. كما هو معمول به بأوربا 
بالنسبة للمقاولات العمومية المحلية. 
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4 
ملحق ١‏ 
المقتضيات القانونية المنظمة للتعاون والشراكة الواردة فى الميثاق الجماعى. 


مواد مأخوذة من الظهير الشريف رقم 1-20-92 صادر فى 52 رجب (3أكتوبر 1002) بتنفيذ القانون رقم 00.87 
المتعلق بالميثاق الجماعى كماتم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 28.30.1 الصادر فى 02 محرم 4241 
(42 مارس 3002) بتنفيذ القانون رقم 30.10 وبالظهير الشريف رقم 351.80.1 الصادر فى 22 صفر 0341 (81 
فيراير 9002) بتنفيذ القانون رقم 80.71. 1 


اقافة 155 يفصصل المجلس مداولاته في قضايا الجماعة. ولهذه الفاية. يعخذ التدابير اللأرضه تضمان 


مارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة. 


ومكنه. علاوة على ذلك. تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في 
اختصاص الدولة أذ أي شخص معنوي 1 أششخاض القانون العام. 


الأخرى اكاضدة تلقانون العام. 


المادة 36: التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
1. يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية, يعده رئيس المجلس الجماعي. 
ولبهذه الغاية: 


٠‏ يقترح كل الأعمال الواجب إخازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو 
ا لهيئات العمومية:؛ 


#يسهه العكاظ التجاهى لكيه الأعمال العدموية القن لقايها ياب اذماعة لاست وات في 
السنة الاولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد االخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة 
الانتدابية الموالية الجديدة. 
يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية: 
«الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين؛ 


« الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط 
الجماعي للتنمية. 
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ده مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بننص تنظيمي. 
2 يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل. ولهذه الغاية: 
« يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة. 
خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة 0 
والعمييات وإقامة م للأنشطة الاقتضادية وكسين كرو المقاولات ” 
هيبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات 
والاقاليم والجهات أو الممساهمة في راسمالهاء؛ 
#اتقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية / الاقتصادية 0 
3. يحدد شيروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له 
بموجب القانون. 


المادة 42: التعاون الشركة 


والاجوواهية والغقافية تالماع 0 مع ع الادارة 00 او مر الخاضعة اله 

العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص. أو مع كل جماعة أو منظمة احتبية ولبهذه 
الغاية: 

٠‏ يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أو الأقاليم أو الجهات أو 
المشاركة فيهاء 

٠‏ يحدد شيروط مشاركة الجماعة في إخاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة؛ 


٠‏ يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي. . ويقرر الانخراط والمشار اكة في أنشطة 
المنظمات المبهتمة بالشؤون المحلية وكل شكال التبادل مع الجماعات الترابية الأخسبية بعد موافقة 
السلطة الوصية. وذلك في إطا راحترام الالتزامات الدولية للمملكة. عير أنه لا مكن إيرام أي اتفاقية 
بين جماعة أو مجموعة للجماغات المحلية ودولة أأحقيية 


المادة 68: إن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر 


على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان 
حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة. 


القادة 69: إن مغررات اتجلس الكناغى القاصة بالمساكل الآقية ا تكون قابلة للتتفية إلا إذا ضادقت 
علنها مملطة الدصاية ظبح الشووط :الجددة باقاية 73 جد 

ل [الوراقية والقتبا بات عوسي وااكسسناناف الاريك 

2 فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من باب إلى باب؛ 

3 الأقواضناك واتححماناف» 

4 ديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات والحقوق المختلفة؛ 
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5. إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها؛ 
6 إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها؛ 
7 اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛ 
8. اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛ 
9 الاقتناءات والتفويتات والمبادكات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي؛ 
0. احتلال الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء؛ 
1. عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشير سنوات أو تلك التي يؤدي لخديدها إلى لاوز هذه المدة: 
2. تسمية الساحات والطرق العمومية إذا كانت هذه التسمية تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا 
يعفيدت تاريخي؛ 
3. إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الأسبوعية القروية أو تاريخ إقامتها. 
يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من 
جميع المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليها أعلاه إلى سلطة الوصاية. 


الباب السابع - التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية 

الفصل الأول - التعاون والشراكة 

المادة 78 سكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها أن تبرم فيما بينبها أ مع جماعات محلية 
أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة 
اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إخاز مشروع أ نشاط ذي فائدة مشتركة 4م يفتضصي اللجوء 
إلى العدانة بخص معنوي خاصير للقانون 0 أو 0 يكدد 0 الانقافيات اومن الموارد 
تبرم اتفاقيات لاد التي يصادق عليها وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك. بناء على مقررات 
متطابقة “لمان المعنية خدد خاصة موصصوة 0 ده ومدته ب أو طبيعة 


الفصل الثاني - مجموعات الجماعات 


فائدة عامة م 


يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس 
الجماعات المشتركة. 


باهر مداولة. ومكن تمديد هذا الأجل هم مرة 0 بقرا رمعلل ا 


خدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيها. بعد اتفاق الأطراف المعنية. 
خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية للمجموعة. 
يصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. 
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مكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات 
المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية 
ومجلس المجموعة. 


المادة 0 ؛ يمكن للوزير الأول. كلما اقتضت ٠‏ الصلحة العامة ذلك. أن يقرر مقتضى مرسوم معلل 
سسيتكهم إحداثها وذلك بعد استشارة لحل أ الجالس الجماعية العفية ويحدد هذا المرسوم, عند 
الاقتضاء. شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة. 


وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات كما تطبق 
القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. 


ا ا ا فس اكمامات الامهناة 


ينتخكب الناديب لدة تعادل مدة أنتداب المجلس ا يندرن غير أنه إذا امكح 00 عل 0-0 
المجلس الجكية من يجلفونهم - 


مكن ديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. 


إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من الأسباب. عين المجلس الجماعي المعني خلفا له داخل أجل 
شهر واحد. 


كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السيري وبالأغلبية النسبية. كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر 
اكاساك يحقظها 
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الفصل الثالث- مجموعات التجمعات الحضرية 
الفرع الأول - الإحداث والمهام 


المادة 1-3: تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل. مجموعات 
للجماعات حُدث مبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 
0 نسمة. مكن ان يشمل كذلك جماعة او جماعات قروية. ببهدف التشارك من اجل إالخاز 
وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة. 

يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 أعلاه. 

تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة أو الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من 


تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية. ومكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير 
الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 


يمكن قبول انضمام جماعات أخرى إلى مجموعة سبق تأسيسها وتتم المصادقة على هذا الانضمام 
طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة. بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة 
لكل من المجالس المعنية ومجلس المجموعة. ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق 


اقادة ووه 2 كين يشكل متطاب الداولات العملعة بإخداث الحكيفة أو الانصمام إلبهنا على 
التمساماتيال كما بكو اكوا البكبة االخسسية لتنا والعدود اك والمدلكات اللوضوعة رهد 
إشارتها. 

اذه ينض مظيني كيفيات نمضر حضة التكاليف التملقة بقل افتساضاف التماعات إلى 
المجموعة. 


المادة 83-3: يمكن للوزير الأول. لأجل المنفعة العامة. أن يقرر مقتضى مرسوم معلل. باقتراح من 
وزير الداخلية: 


٠إحداث‏ أ حل مجموعة محدثة وفق المادة 2-83؛ 
.ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة؛ 
« مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما. 


التكاليق السامه يغل لتعصاصات الماعات إلى الجمرعة والإجراءات الواجب اتجانها فى حالنه 
حل المجموعة. 


المادة83-4 : تمارس المجموعة. وفقا لقرار المصادقة على إحداثها. الاختصاصات التالية: 
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« معالجة النفايات؛ 
« التطهير السائل والصلب ومحطات معالة المياه العادمة؛ 
«لماء الصالح للشرب والكهرباء. 
كما مكن للمجموعة. بناء على مداولات الجماعات المكونة لها. أن تناط بها جزتيا أو كليا الأنبشطة 
ذات الفائدة المشتركة التالية: 
٠‏ إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛ 
٠‏ إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛ 
٠‏ إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛ 
٠‏ إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛ 


٠‏ عمليات التهيئة؛ 


وعلاوة ذلك. مكن أن تكلف المجموعة , نشاط تقرر الجماعات المكونة تخويله ال 
تخويله.ٍ 
باتفاق 8 مسد ك. 


الفرع الثاني - التنظيم والتسيير 


المادة 5-83: يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات 
المكونة لها. 


يحدد عدد الأعضباء بهي ر لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد د كل جمافة فثل كل حبطعة 
0 المجموعة. 0 أحكام المادة 82 أعلاه على الانتخاب داخل الحفيعة وعلى انتداب مثل 
الجماعات. 


يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتيرون أعضاء 
بحكم القانون في مجلس المجموعة.ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع 
السري بالأغلبية اللطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. ويتم احتساب كل صوت معبر عنه 
على أساس عدد المقاعد التى تتوفر عليها كل جماعة مجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك 
بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها. 


لتمعنات المواد 45 و46 و47 و48 من هذا القانون, 


إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضيررا بسير المجموعة. ناب عنه مؤقتا 
احد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 56 اعلاه. 


83 أعلاه 


يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكث من نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 
5 اعلاه. 


يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتنتب عام يوضع خت سلطته ويعين وفق الشروط الواردة في 
المادة 54 أعلاه. 
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د رئيس المجموعة أ هيا إليه وفقا كا ا المادة 55 أعلاه. 


0 م 0 العلني بأغلبية تلفي |0 الأضنوات العير غدها لي يقص الحمارفة على البرانية 
والحساب المإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات الملجموعة ومدار ها ولخديد الشؤون ذات 
الفائدة المشتركة. ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق 
بواضبيع أخرق يله األشار إلبها أعلاة 


م 


المنقولة 07 ا تطبيقا لأحك ام هذا القادون. 


الفرع الثالث - التنظيم المالى والمستخدمون والممتلكات 


المادة 8-83: تتكون الموارد المالية للمجموعة ما يلي: 
ه مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة فى ميزانيتها؛ 
« الإعانات التي تقدمها الدولة؛ ْ 
« المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة؛ 

٠‏ الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ 
٠‏ مداخيل تدبير الممتلكات؛ 

ه الاقتراضات؛ 

#المبات والوضانا: 

« مداخيل مختلفة. 


المادة 9-83: تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة إجبارية. 
المادة 10-83: يتكون مستخدمو الملجموعة من: 


» الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن 
إذاراع أخرئ 


«الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة:؛ 


« الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات المحلية رهن إشارة المجموعة في إطار 
اتضاقيات. 


يتم إلحاق 3 وضع رهن إشارة المجموعة الأعوان والموظفين التابعين للمرافق ق المنقولة إلى المجموعة 
وفق شروط لُدد بنص تند تنظيمي. 
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المادة 11-83: تتكون أملاك المجموعة من الأملاك التي تقتنيها ومن الأملاك التي توضع رهن 
إشارتها من طرف الجماعات المكونة لها لأجلن مارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط حُدد بنص 


الفرع الرابع - النظام القانونى المطبق والوصاية 
المادة 12-83: 00 لمر مقتضيات هذا التصدل تطبق على المجموعة اا التشريعية 


مبالمنيا ومداولاتها. الواردة في القانون رقم 78.00 7 التعلق بالميفاق العام وتظبق كذلك الشواف 


المادة 13-83: خل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات 
والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة. في حدود الاختصاصات 
الموكولة إليها. كما خل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها 
لأشخاض أخرى خاضعة للقائون العام أو الخاض. 


الفصل الثانى - مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية 
المادة 140: (نسخت وعوضصت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 1/0 الصادر بتنفيذه الطهير 


الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)). ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 
09. 


وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية. التي تدخل في 
اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص اسمن 

بتنفيذه الظهير الشريف م 12614 0-0 4 من ربيع ا 47 (30 سين 6) مع 
مراعاة الشروط التالية: 


98 يجوز إحداثٍ أو حل شركة التنمية المحلية أو الملساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة 
في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء على مداولة المتجالسن الجماعية المعنية تصادق عليها 
سلطة الوضناية قت .ظائلة البظلان: 


الا يمكن أن تقال مساهمة الجماعات المحلية 1 مجويعاك 1 الجماعات في رأتستمال شركة الكميه 
أشخاص معنوية اه للقانون العام؛ 

٠لا‏ يجوز لحك التنمية المحلية أن ادم في رأسمال شيركات أخرى؛ 
الشاهمة. في اي وإلى املق ا 0 أجل 15 يوما الموالية 58 الاجكماضاضه ‏ 

تكون مهمة مثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية. غير أنه مكن منحه 
تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي. 
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المادة 141: (نسخت وعوضصت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 1/008 الصادر بتنفيذه الطهير 
الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)). ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 
9. 


الإداري لشركة ايه الحليف خك طائلة اتعيل ودون الإخلال بالماسة الفحائية. أ زريظ لت 


خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري. 


المادة 142: (نسخت وعوضت مقتضيات هذه المادة بموجب القانون 1/08 الصادر بتنفيذه الطهير 
الشريف رقم 153.1.08 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)). ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 
9. 


في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله. يستمر مثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس 
الإدارى إلى حين انتخاب من يخلفه. تسيرى مقتضيات هذا الفصل. على الشركات المحدثة قبل تاريخ 
نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34 96 على 
الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التى تلى نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. 


المادة 144: (نسخت وعوضصت مقتضيات هذه المادة موجب القانون 1/008 الصادر بتنفيذه الطهير 
الشريف رقم 1.08.153 الصادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)). ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 
9. 


م الوزيز الاخلية 


المادة 144 المكررة: (أضيفت موجب القانون 17.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 
الصادر فى 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)). ج.ر. عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009. 


يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس 


مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات 
الوصاية المختصة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. 
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ملحق ب 


المفكفتضيات القانونية المنظمه للتعاون والشراكة الواردة في المانون رقم 0 79 
المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. 


المادة 36 : مارس مجلس العمالة أو الإقليم . داخل حدود الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم . وفقا 
للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . الاختصاصات الذاتية التالية : 


» يدرس مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمالة أو الإقليم ويحصوت عليه طبقا 
لتوجهات واهداف الملخطط الوطني ؛: 

ةيدرس الميزانية والجساب اموداري ويصوت عليهما طبقا للشكليات والشرو طّ |النتصوص عليها في 
التشريع الجاري به العمل ؛ 

٠‏ يققرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات ولخويل اعتمادات من 

٠‏ يحدد . في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها . سعر الرسوم وتعرفة 
الوجيبات ومختلف الحقوق التبى ‏ تقبض- لفائدة العمالة او الإقليم ‏ ؛ 
يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛ 

ه» يحدد برامج التجهيز والتنمية والاستثمار ويحصوت عليها : 

٠‏ يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات ولاسيما إلخاز مناطق للأنشطة الاقتصادية أو 
المشاركة في تهيئتها ولجهيزها وإنعاشها؛ 

٠‏ يقوم بكل الأعمال الخاصة بإنعاش التشغيل طبقا للتوجهات والأهداف الوطنية ؛ 

٠.‏ يقوم وحدمه ده أو اكه 6 اه أو 0 الجههة أو مع جماعة أواء عهندة مامت قروية 5 بكل 

٠‏ يبت في تان لماك مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة للعمالة أ الإقليه أو 


٠‏ يقرر في إحداث المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم . وقديد طرق تدبيرها إما عن طريق الوكالة 
المباشرة أو الوكالة الستقلة أو الامتياز أو أي طريعة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق 


فوساهم فى إخاروصيانة الطرق الفابعه الحمالة أو الاقايم + 
٠‏ يبت في إحداث المرفق العمومي للنقل بين الجماعات ويحدد طرق تدبيره؛ 


٠‏ يسهر على المحافظة على متلكات العمالة أو الإقليم وإعادة تأهيلها وصيانتها والرفع من 
مردوديتها ؛ 

٠‏ يبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بالملك الخاص 
التابع للعمالة أو الإقليم ؛ 


» يقرر في الاحتلال المؤقت للملك العمومي للعمالة أو الإقليم وتدبيره؛ 
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٠‏ يشارك في إخاز برامج الإسكان أو إعادة هيكلة النسيج الحضري والسكن غير اللائق بالوسط 
الحضري والقروي؛ 


٠‏ يساهم في الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي والفني وإعادة تأهيلها 
والرفع من قيمتها : 


يقوم بجميع الأعمال 0 لعادن البباضية 0 بالك حفاصي 0 المساهمة فيهاء؛ 


يبت في إبرام كل اتفاقية للتعاون أو لاه الرامينة إك إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ويحدد الشروط لإخاز الأعمال التى ستنفذها العمالة أو الإقليم بتعاون أو بشراكة مع الإدارات 
العمومية والجماعات المحلية والههيآت العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين 


.يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في 
أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماغات الترابية 
الأجنبية. بعد موافقة السلطة الوصية . وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة. 
غير أنه لا بمكن إبرام أي اتفاقية بين العمالة أو الإقليم أو مجموعة للجماعات المحلية ودولة 


أجنبية. 


فائدة عامة الأسعبيعة. 
يصادق على إحداث المجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس 
الجماعات المحلية المشتركة. 


تعطى المصادقة أو الرفض المعلل للمصادقة على إحداث المجموعة داخل أجل 45 يوما ابتداء من 
تاريخ التوصل بآخر مداولة. ومكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية. 

خدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث المجموعة أو المشاركة فيها. بعد اتفاق الأطراف المعنية. 
خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمات والمدة الزمنية للمجموعة. 
يصادق على انسحاب عمالة أو إقليم أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات. 

مكن قبول انضمام عمالات أو أقاليم إلى مجموعة سبق تأسيسها. وتتم المصادقة طبق الشكليات 
المنصوص عليها بالفقرة 3 بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس 
المجموعة. 


قاف 68 يكن للوزير الأول ل اقتضت اده الا ذلك أن يقرر بمقتضى هدم معلل 
3 مجموعة محدثة أ مد د ب بعد اسعفارة مجلس ا العمالة أ لمر أذ مجالس 
الأقاليم اللعنية في ال 


المادة 69 : مجموعة العمالات أو الأقاليم أو مجموعة الجماعات المحلية مؤسسة عمومية تتمتع 
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ولطيق علنا التصوصن المكيريفية والسطبيية الفعلفة بالوسنابة على الغمالات والأقاليي كها 
مطبق الفواعد الالنة والحاسصكبية للجماعات الجاية ختلى 'مبراقية |الجميعة ووكاسشها 


المادة 0 : تسير المجموعة من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه . باقتراح من الجماعات المحلية 
المشتركة . بقرار لوزير الداخلية. وتمثل الجماعات المحلية المشتركة فيه حسب حصة مساهماتها . 
ومندوب واحد على الأقل 0 جماعة محلية عضو بالمجموعة. 


ينتخكب الناديب لدة تعادل مدة أنتداب المجلس لد لخلرم غير أنه إذا لكين المجلس عل مزاولة 
المجلس اللدية من بعلفوتهيم ‏ 

مكن ديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم إذا شفر معصنب" أخذ الشاديي 'لسبت :من 
الاآسباب عين مجلس العمالة او الإقليم المعنبي خلفا له داخل اجل شهر واحد. 


على الأكثر الذين يشكلون متكت كي . طبقا ريط لان ب اسوك التسنوس شلييا 
كماينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.كاتبا يعهد إليهبتحريرمحاضرالجلسات 
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ملحق ت 


الممكتضيات القانونية المنظهمة للتعاون والشراكة الواردة في الممانون رقم 96-7 
المتعلق بتنظيم الجهات. 


المادة 5 #مكن للجهات في نطاق اختصاصاتها أن تقيم تعاونا بينها 5 مع جماعات محلية اخترى 
وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القائون. 

لا بمكن أن يؤدي التعاون فيما بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية 
لجماعة على جماعة اخرى. 


المادة 7 : : بمارس المجلس الجهوي 2 داخل حدود الدائرة الترابية للجهة ووفقا للقوانين والأتخلمنة 
الجاري بها العمل الاختصاصات الخاصة به التالية: 


1 دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها وكذا دراسة الحسابات الإدارية والصادقة عليها طبقا 
للشكليات والشروط المقررة في هذا القانون ؛ 

2 إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة 
"ويحيل الجلس اكهوض مخطظ العنمية الاتعصادية والاجتمافية تلهمه إلى الجلس الأعلن 
للإنعاش الوطني والتخطيط قصد الموافقة عليه ؛ 

3 إعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على المستوى 
الوطني ؛ ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني 
قصنذ الوافئقة عليم: 

4 ديد كيفية وضع أنماننن الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق الحصلة لفائدة الجهة ولخديد 
تعريفاتها 0 خصيلها . وذلك وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛ 

6 البت في شأن مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو 
الشوكد بين أقهات: 

7 أعتماد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني؛ 

8 القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش التشغيل في إطار التوجيهات المحددة على الصعيد الوطني ؛ 

9 القيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة ؛ 

6 اعسياد كال السدابو اتراسية إلى حمانة البقم 

1. اتخاذ الإجراءات الرامية إلى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة . ويساهم لهذه الغاية في إعداد 
اللخطط المديري للهيئة المندمجة لمياه الحوض المائي وذلك حينما يكون تراب الجهة يقع كليا 


أو جزئيا في الحوض المذكور. كما يساهم في خديد السياسة المائية على المستوى الوطني إذا 
طلبكهعه السلطات والفيكات الخفضة إبذاء رأية ؛ 
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2. اعتماد جميع التدابير المتعلقة بإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية ؛ 


3. القيام بكل ما يهدف إلى إنعاش ومساندة كل عمل من أعمال التضامن الاجتماعي وكل 


14. السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها. 


المادة 8 : يمارس المجلس الجهوي داخل حدود نفوذ ا جهة الترابي الاختتصاصات التي يمكن أن تنقلها 
إليه الدولة خاصة فى المجالات التالية: 
للتوجهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال ا 

2 تكوين أعوان وأطر الجماعات المحلية ؛ 

3 التجهيزات ذات الفائدة الجهوية. 
يكون كل نقل لاختصاص من اختصاصات الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجبهات مقترنا وجوبا 
بتحويل للموارد المطابقة لذلك الاختصاص أو العبء ولاسيما منها الاعتمادات . ويتم هذا النقل 
وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم لطبيعته. 


بمكن علاوة على ما ذكر أن تقوم الجهات بكل عمل ضرروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو مع 


المادة 1: : يمكن أن يؤذن للجهات في إنشاء علاقات تعاون بينبها قصد حقيق عمل مشترك أ و إنشاء 
مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات أ لأجل تدبير أموال خاصة بكل جهة منها ومعدة لتمويل 
أعمال مشاركة ودفع بعض نفقات التسيير المشتركة ٠‏ وتدبر شؤون التعاون بين الجبهات لجنة تعاون 
يأذن وزير الداخلية في إقرار هذا التعاون بعد الاطلاع على قرارات المجالس الجهوية المعنية. 

يمكن لجهات غير الججهات التي وقع الاتفاق فيما بينها أول الأمر أن تقبل للانضمام إلى لجنة التعاون 
المشتركة بين الجهات ؛ ويخول الإذن في ذلك طبق نفس الكيفية المقررة في الفقرة السابقة. 


المادة 2: لجان التعاون المشتركة بين الجبهات مؤسسات عامة تتمتع بالشخصي المعنوية والاستقلال 
المالي. 


فظليق عليه الوط العشرنفية والسظيسية العملقه بالوهنانا على اكنات كما تطيع القوافه 
المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية اللجان ومحاسبتها. 


المادة 63 : ينتخب أعضاء اللجنة من لدن المجالس الجهوية المعنية ومثل كل جهة في اللجنة ثلاثة 
مناديب يختارون من بين أعنطناء المجلس الجهوي. 


ينتخب هؤلاء المناديب بالاقتراع السري وبالأغلبية اللطلقة. 


إذا ود يحصل أي مدع 7 الأغلبية المحللقة بعد اؤريق من 0 00 دورة ثالثة وبوشر 
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تكون مدة انتداب هؤلاء الممثلين مرتبطة مدة انتداب المجلس الجهوي وإذا وقع توقيف المجلس 
الجهوي أو حله أو إذا استقال بكامله تعين اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 22 اعلاه من بين 
اعضائها ثلاثة مناديب مثلون الجهة في لجنة التعاون المشتركة بين الجهات إلى ان يعين المجلس الجديد 
مثليه فى هذه اللجنة. 

مكن ديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم. 


إذا شغر منصب أحد المناديب لسبب من السباب عين المجلس الجهوي خلفا له في أجل شهر 


وأفقنة, 
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ملحق ث 


القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة 


ظهير شريف رقم 51.60.1 صادر في 51 من محرم 7241 (41 فبراير 6002) بتنفيذ القانون رقم 50.45 المتعلق 
بالتدبير المفوض للمرافق العامة. 


المادة -1 مجال التطبيق 


يطبق هذا القانون على عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشات العمومية المبرمة من قبل ال جماعات 
المحلية أو هياتها والمؤسسات العامة. 


الباب الأول - أحكام عامة 

المادة 2 - تعريف 

يعتبر التدبير المنفوض عقدا يفوض موجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى “المفوض". 

لدة محددة. تدبير رك عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معدوى خاضع للقانون بن العام أو الخاص 
يسمى "المفوض إليه". يخول له حق خخصيل أجرة من المرتفقين أو خخَقيق أرباح من التدبير المذكور 

أوهها فعا 


مكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإخاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة 
نشاط المرفق العام المفوض. 


المادة -3 مبادئ المرفق العام 


يتولى المفوض إليه مسؤولية المرفق العام مع التقيد عدا المساواة بين المرتفقين ومبداً استمرارية 
المرفق ومبدأ ملاءمته مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. 


ويقدم المفوض إليه خدماته بأقل كلفة وفي عدن شروط السلامة والجودة والمحافظة على 
البيئة. 


المادة 4 - توازن عقد التدبير المفوض 


يسهر الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع الأخذ بعين 
الاععباز معطلباك المرفق العام والأهرة القضصفة المفوض اليم 


المادة 5 - الدعوة إلى المنافسة 

لاختيار المفوض إليه. يجب على المفوض. ماعدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 6 
بعده. القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المتربشحين وموضوعية معايير الاختيار 
وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات. 
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يجب أن تكون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضوع إشهار مسبق. 

خدد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة. ولاسيما مختلف مراحلها. بالنسبة إلى 
الجماعات المحلية من قبل الحكومة وبالنسبة إلى المؤسسات العامة من قبل مجلس الإدارة او الجهاز 
التداولي. 


المادة 6 - التفاوض المباشير 
مكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر في الحالات الاستثنائية التالية: 
1) في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام؛ 
2) لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام؛ 
3) بالنسبة إلى الأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاختراع أو بالنسبة إلى الأعمال 
التي لا مكن أن يعهد بإخازها إلا إلى مفوض إليه معين. 


إذا كان المفوض جماعة محلية وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوة 
إلى المنافسة. يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر. وفي هذه الحالة. يجب عليه أن 
يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح. 
وعرض التقرير الذكور على 'مضادقة سلظلة الوصابة على اتمافات الحابة لاتكاذ الغرار يشان 
العدبير الفوض للمرفق الع 


المادة 7 - الاقتراحات التلقائية 


يمكن لأي شخص. يجيد استعمال تقنية أو تكنولوجيا من شأنها أن تكون مفيدة في تدبير مرفق 


00 أن يقدم. بصفة تلقائية., ايو ل بعرض بتحدمن د جدوى تقنية واقتصادية 


كين لاني الجنلطف الذكو ورابسة هد الغرض وكبانية ارتو ماله 


هذا العرض للقيام بدعوة إلى المنافسة. مع ضرورة إخبار المرشح المذكور والتقيد ببراءات وحقوق 
لللكبة الصداعية المقبطة ياقذاح الرشيم 


المادة 8: رهن أموال التدبير المفوض 


مكن أن تتضمن عقود التدبير اللفوض المبيرمة من طرف المؤسسسات العامة بندا ينص عللئ أنه مكن 
أن تكون أموال الرجوع الواردة في المادة 16 بعده محل رهن. 


المادة 9: حل النزاعات 


يمكن أن ينص عقد التدبير اللفوض على اللجوء إلى مسطرة التحكيم إما وفق التشريع الجاري به 
العمل أو موجب اتقاقية دولبة ثناتية أو مقعددة الأطراف مطبقة على العقد المت وذلك. قن حالة 
وقوع نزاع بين الطرفين المتعاقدين. 

لجل النزاعات بين المنفوض إليه والمرتفقين, ينص عقد التدبير المنفوض على ضرورة اللجوء إلى مسطرة 
الصاح أولا قبل اللجوع إلى التحكيم أو إلى الفضناق 
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المادة 10 : نهاية العقد 

ويتضمن كذلك مقتضيات تتعلق بإنهاء العقد قبل الأوان ولاسيما في الحالات التالية: 
٠.‏ استرداد التدبير اللفوض من قبل الملفوض كا انصرام مدة محددة في العقد؛ 
٠‏ إسقاط حق المفوض إليه من قبل المفوض في حالة ارتكابه خطأ بالغ الجسامة؛ 
فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض لخطأ بالغ الجسامة؛ 
ه فسخ العقد فى حالة قوة قاهرة. 


المادة 11: الصفة الشخصية 

يبرم عقد التدبير المفوض على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه 

لا يجوز تفويت عقود التدبير المفوض المبرمة من قبل الجماعات المحلية. 

بالنسبة إلى المؤسسات العامة. لا يجوزتفويت عقد التدبير المفوض إلى الغير. بصفة كلية أو جزئية., 


إل بعد موافقة المفوض على ذلك كتابة ووفق الشروط المحددة في عفد التدبير اللفوض. وإذا مر الإذن 
بالتفويت. يتعين على المفوت إليه حمل كامل الالتزامات التي تعاقد بشأنها المفوت. 


المادة 12 : مكونات العقد 
يتكون عقد التدبير المفوض. حسب الأسبقية. من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات. 
خدد الاتفاقية الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه. 


يتكون ال 0 فيد كردا رية 0 0 خدد عريه الاستغلال والواجبات والالتزامات 


في الاتفاقية 1 في دفتر الحفماام 


تتضمن الوثائق الملحقة بالخحصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة حت تصرف المفوض 


مكن إرفاق عرض المفوض إليه بعقد التدبير المنفوض كوثيقة ملحقة. 


يمكن الحكومة إعداد 0 موذجية 0 التديير الفوض 0 من قبل امجكفات اللحلية أ ع 


المادة 13 : مدة العقد 

يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في المدة طبيعة 
الأعمال المطلوبة من المفوض إليه والاستثمار الذي يجب أن ينجزه. ولا يمكنها أن تتجاوز المدة العادية 
لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشات مولة من قبل المفوض إليه. 
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لا يكن ديد مدة الحقد إلا دما يكون الفوص إليه,ملزما من أجل حسن تنفية خدمة الرفق 
شانها ان تقر الاقمسياذ العام اللتدوير الفوض ولا 0 ا خلال مدة اعفد الحم ة إلا 
مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي. 

يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو 
التوازن المالي للعقد. 

لا بمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع 
لا بمكن أن يتم تمديد عقود التدبير المفوض المبرم من قبل الجماعات المحلية أو هياتها إلا بعد مداولة 


المادة 14 : نشير العقد 


يتشير مستخرع من عنفت الخدم القرض في الجريدة 0 بالنسبة إلى ا العامة * وفي 


أسماء الجماقدين دهنشاتقنا بموضيوة التقريض ومدته موا كما لد الملتعلقة بالمرتففين: 


المادة 15 : النظام المحاسبى للأموال 


يجب على المفوض إليه أن مسك محاسبته طبقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية 
الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى 
الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992). 


غادوة على ذلك. يجب أن تبرز محاسبة الفوض | إليه مجع الذمة المالية الموضوعة في التفويصي من 


المفوض إليه. 


داك الضرورية للحفاظ 0 اندر 9 الانتاجية للإتشاءات ا ا السستن من 
إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة. 


عندما تفوض عدة أنشطة مرفق عام إلى المفوض إليه. يجب عليه أن يعد قوائم تركيبية سنوية 
منفصلة تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية والوضعية المالية ونتائج كل نشاط مفوض. 


المادة 16 : النظام القانوني للأموال 
يجب أن تعاد أموال الرجوع إجباريا إلى المفوض عند نهاية التدبير المفوض. 
وتتتضمن بال مخصوص الأراضي والبنايات والمنشات والإنشاءات واللعدات والأشياء المنقولة الموضوعة 


م د الصوضن إليه من قبل المفوض أو الف اقتناها الملفوض إليه وفق الشروط المحددة في عتضد 
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يمكن أن تشمل أموال الرجوع الأموال المنقولة والتي. اعتبارا لأهميتها. تساهم جوهريا في سير 
المرفق المفموض 


لا بمكن أن تكون هذه الأموال موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو ضمان كيفما كان من قبل 
المفوض إليه طيلة مدة التدبير المفوض. مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه. 


مكن أن تصير أموال الاسترداد المرصدة للمرفق العام عند نهاية التدبير اللفوض ملكا للمفوض. إذا 
هذا الأخير إلى إمكافبة الاسدوادالخصوص عليها فى عقد العدضر اللقوض. 


تكون هذه الأموال ملكا للمفوض ليه خلال مدة التفويض 


الباب الثانى: حقوق وواجبات المفوض 

المادة 17 : مراقبة التدبير المفوض 

علاوة على المراقبة التي تمارسها الدولة أو سلطات أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها 
العمل. يتمتع المفوض إزاء المفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية 
والاجتماعية والتدبيرية مرتبطة بالالتزامات المترتبة على العقد. 

ومكنه أن يطلب الإطلاع أو أن يطلع على كل وثيقة لدى المفوض إليه لها علاقة بتنفيذ العمليات 
المرتبطة بالتدبير المفكوض 

يجب أن يبين عقد التدبير المفوض دورية وأشكال المراقبة التي مارسها المفوض على تنفيذ التفويض 
كن للمخوض أن بكوم ا 5 بيت ررحي تاتيكاج ارو تبات ب خارجية أو أن يستعين بخبراء أو 
أعوان يختارهم ويخبر بهم المفوض إليه. 

ومكنه أن يحضير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو الجهاز المكلف بالتداول وكذا في 
على خلاف ذلك. 

وتوجه إليه نسخة من الوثائق المعدة للمشاركين في هذه الأجهزة. 

ينص عقد التدبير المفوض على عقوبات لزجر عرقلة المراقبات التي بمارسها المفوض وكذا لزجر عدم 
الوفاء بالالتزامات التعاقدية المتعلقة بالإعلام والتواصل التي على المفوض إليه القيام بها. 


المادة 18: تتبع التدبير المفوض 

ينص عقد التدبير المفوض على جميع الوثائق والمعلومات التي يجب الإدلاء بها للمفوض لأجل 
تتبع ومراقبة التدبير المنفوض ويبين الجزاءات التي يتعرض لها المنفوض إليه في حالة عدم احترام هذه 
المقتضيات. 

وينص عقد التدبير المنفوض على هياكل لتتبع ومراقبة تنفيذ العقد. 


ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها. ويحدد نظام داخلي كيفيات سير هذه الصياكل. 
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المادة 19: المراجعات الدورية 


يجب أن ينص العقد على عقد اجتماعات. وفق فترات منتظمة. بين المفوض والمفوض إليه للنظر 
في مدى تقدم تنفيذ العقد. 

إذا كانت مدة التدبير المفوض تفوق عشير سنوات. يجب أن ينص العقد على تقييم مشترك على 
الاقل مرة واحدة كل خمس سنوات مع احتمال مراجعة بعض مقتضياته. دون الإخلال بالبنود التي 
تنص علي كيفيات المراجعات الدورية. 


ويجوز أن يرخص العقد للمفوض والمفوض إليه بإعادة النظر في شروط سير التدبير المفوض قصد 
ملاءمته مع الحاجيات عملا مبدا ملاءمة المرفق العام وذلك في إطار احترام التوازن المالي للتدبير 


المادة 20: التزام المفوض 


يجب على المفوض أن يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل حسن تنفيذ التدبير المفوض والمترتبة 
على الالتزامات التعاقدية ولاسيما في مجال التعريفات. 


الباب الثالث: حقوق المفوض إليه وواجباته 
المادة 21: التعاقد من الباطن 


مكن لعقد التدبير المفوض أن يرخص. بصفة تبعية. للمفوض إليه أن يتعاقد من الباطن بشأن جزء 


وفي هذه الحالة. يظل المفوض إليه مسؤولا بصفة شخصية اه المفوض والأغيار عن الوفاء بجميع 
الالتزامات التي يفرضها عليه عقد التدبير المفوض. 


يجب خديد كيفيات وشيروط التعاقد من الباطن في العقد ومكن أن تكون موضوع أنظمة ملحقة 
بالعقد. 


المادة 22: معاينة مخالفات المرتفقين 


مكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون. في إطار التدبير المفوض. من لدن الأعوان المحلفين 
التابعين للمفوض إليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم. 


المادة 23: وضع الملك العام رهن التصرف 


مكن للمفوض إليه أن يحصل لدى السلطة المختصة. من أجل حاجيات التدبير المفوض. على حق 
لاحتلال الملك العام يرتبط بالعقد طيلة مدته. 


وفي هذه الحالة. يجب على المفوض أن يقدم مساعدته إلى المفوض إليه للحصول على الحق 
المذكور 
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المادة 24: المسؤولية والمخاطر 
يدبر المفوض إليه المرفق المفوض على مسؤوليته ومخاطره ويشمله بالعناية اللازمة. 


المادة 25: الشركة المفوض إليها 

يؤسس كل مفوض إليه على شكل ششركة خاضعة للقانون المغربي. ويمكن أن يكون المساهمون 
يجب أن تكون حصص الشركة أو الأسهم. ماعدا تلك المسعرة فى البورصة. على شكل سندات 
أسمية. 1 

يجب أن يكون غرض الشركة المفوض إليها منحصرا في تدبير المرفق العام كما تم خديده في عقد 
التفويض. 

غير أنه يمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية. خارية أو صناغية, ضرورية ة لرتفقي المرافق العامة أو 


من شانها ان تساهم في تقديم خدمة افضل. ويتمم الترخيص ببهذه الأنبشطة ومراقبتها من لدن 
المفوض كما هو الشأن بالنسبة لأنشطة المرفق العام. 


المادة 26:الاحتفاظ بمستخدمي التدبير المنفوض 


د ل ل د مخالفة في عقد التدبير الفوض. يحتفظ المفوض إليه. في 
00 


إذا | اعتز الفوض إليه إدخال تعديلات ٠‏ شامة ٠‏ في أعداد : الستخدمين المذكورين. يجب التنصيص في عقد 


المادة 27: التراخيص 


لا يعفي منح تدبير مفوض المفوض إليه من الحصول على التراخيص المطلوبة قانونا ولاسيما في 
مبماق التعمي واحملال اللك العام والسلافة وهماية اللبيقة. 


المادة 28: تأمينات المفوض إليه 


يجب بطي الوص إليه. "ابدام من مول عفد د التدهير الفوضو خير السسادية أن 0-6 طيلة مدة 


المادة 29 : النظام المالي 
مكن لعقد التدبير المفوض أن يأذن للمفوض إليه بتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات 
خساب المفوض أو الدولة. 


ويبين العقد إذا اقتضى الحال طرق الحساب وكذا كيفيات أداء حقوق الدخول والأتاوي المدفوعة 
من طرف المفوض إليه وكذا المشاركات أو اللساهمات في تمويل المرفق العام والتي يمكن أن يدفعها 
الفوض إلى الوص اليم 
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يحدد عقد التدبير المفوض مبادئ وكيفيات وضع التعريفات أو الأجرة المتعلقة بالمرفق المفوض وكذا 
شروط وقواعد تعديل وتغيير او مراجعة التعريفات أو الاجرة. 


يجب أن تاك اللقتضيات المتعلقة بالتعريفات 3 الأجرة بعين الاعتبا نه ليس فقط التوازن المالي 
للتدبير المنفوض. ولكن كذلك الا رباح في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة خحسين تدبير 
ومردودية المرفق العام المنفوض. 


الباب الرابع 
أحكام متعلقة بالإعلام والنزاعات 


المادة 30: المراقبة الداخلية 


النظام م دم العناصر العاليف 


٠‏ قانون أساسي للمستخدمين يحدد بشكل خاص شيروط التوظيف ودفع الأجرة وسير الحياة 


و منظام يحدد المياكل التنظيمية للتدبير والتدقيق الداخلى للتدبير الفوض وكذا مهامها 
واختصاصاتهاء؛ 1 


٠‏ دليل يصف إجراءات سير الهياكل والمراقبة الداخلية للتدبير اللفوض والإشهاد على الجودة؛ 
« نظام يحدد شروط إبرام الصفقات وأشكالها وكذا الكيفيات المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. 


المادة 31: نسشثير المعلومات المالية 


تنشر داخل الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على أبعد تقدير. القوائم التركيبية المنصوص 
عليها فى القانون السالف الذكر رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل 
بها وكذا تقارير مراقبي الحسابات في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وتوضع رهن إشارة 
العموم مقرات المفوض والمفوض إليه حخت طائلة العقوبات المحددة في العقد. 


المادة 32: العقوبات والتعويضات 


الاقتضاء. م حق ا ا 


قبل تطبيق العقوبات المذكورة. يجب توجيه إنذار إلى المعني بالأمر. ويبين عقد التدبير المفوض 


إجراءات وكيفيات توجيه الإنذار 


ينص عقد التدبير المفوض على مبدأ تعويض المفوض إليه وكيفياته في حالة عدم وفاء المفوض 
بالتزاماته أو فسخ العقد لسبب لا يرجع إلى المفوض إليه. ا 
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الباب الخامس 
أحكام مختلفة 


المادة 33:استثناءات 


لا تخضع للالتزامات الواردة فى المواد 18 (الفقرة الأخيرة) و25 و30 و31 من هذا القانون التدبيرات 
إذا كان القطاع أو النشاط المعني أو عدد مستعملي المرفق العام لا يبرر أو لا يسمح بتطبيق هذا 
القانون. يمكن للجماعة المحلية أو هيئاتها أن تطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية 
على الجماعات المحلية ترخيصا للقيام بالتدبير المفوض المعتزم عن طريق التفاوض المباشر او وفق 
مسطرة مبسطة. ومنح هذا الترخيص عند الاقتضاء مقرر معلل ينشر بالجريدة الرسمية ويبين 
المسطرة التي ستطبق. ولا يجوز منح الترخيص إذا تعلق التدبير المفوض بقطاعات الماء والتطهير 


اقادة 34 اتدخول خيز القتقيد 
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشيره بالجريدة الرسمية. 


غير أنه لن يطبق على عقود التدبير المفوض أو مساطر الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض المباشر التي 
شرع فيها قبل تاريخ دخول هذا القاتون حيز العنفيذ. 
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الملحق ج 


أنواع الشيراكات بين القطاع العام والخاص بأميركا الشمالية 0: 





أنواع الششراكات 


تفويت الأصول 


امتياز أو كراء طويل 
الأمد 
لثةهط ناه جمزووءعء 002 
عطتاع عده1 


اتفاقيات متعددة 
الأشكال 
نم7 وعأامع ام 


اتفاقيات التنمية 
المشتركة 
عل عاأمعامظط 
جع ماع مرجزماء06 
(ى][) غصنه زدمء 


تنمية مناطق العبور 
ع أمعصء ممزماء06آ1 
(1010') غنقصةخ]" عل عممه2 


490 مأخوذ من 0000 


عآه60 علتتاع 


تتراوح مدته بين 52 9 

9 سنة. مقتضاه يتولى 
محدد للقطاع العام. يخول 
له حق استخلاص مداخيل 
من عائدات استغلال 
التجهيزات والمرافق. ويلتزم 
المتعبهد 

بالقيام بالاستثمارات 
الضرورية لضمان جودة 
التجهيزات.والخدمات القدفة 


اتفاقيات لتدبير قطاع النقل, 
لإخاز مشاريع 


اتفاقيات تتعلق بالوكالات 
الحكومية خاصة بالعبور 
لإقامة شراكة مع القطاع 
الخاص لتنمية فضاءات 
عمومية للعبور (محطات 
الوقوف...). 


يتحمل القطاع الخاص 
المخاطر المالية المتعلقة بإِجاز 
مشاريع تنموية على عقارات 
تابعة للملك العمومي 
(بنيات سكنية وخارية. مرات 


- خويل المسؤولية إلى 
القطاع الخاص من أجل 
رفع تكاليف خدمات 
المرفق؛ 

- إمكانية توفير مداخيل 
قارة وصافية للجماعة:؛ 
- خويل المحاظر الخالية 
تنفيذ| لعمليات للقطاع 
الخاص؛ 

- رفع فعالية الاستغلال 
والصيانة. 


- الاستفادة من خيرة 
القطاع الخاص بالنسبة 
لأنظمة الأداء وقمل 
تكاليف إدارة المطارات. 


- الرفع من مداغيل 
الكراء 

- 126162565 مرتطة م1810 
- الرفع من مستوى 
العنمية الاقتضادية 

- الرفع من مداخيل 
الرسوم والضرائب 
تسهيل مرور السلع 
بمناطق العبور 


مع15] 0 هتتاسنستسله توه#تاعتط لدععلع18 1متا012مقطهنا 01 اأمعساهمومء12 5.لآ 
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بناء وحيازة واستغلال 
ماعن ك0 
أ 1011ع]106 
(8500) صمتغمغزمامين 


بناء وحيازة 
واستغلال وخويل 
2001 


بناء واستغلال وقويل 
هنع ك0 
أء 1620م امد 
دده '501) أخدء51 110" 
(810 


وضع تصور وبناء وتمويل / 
خويل أو بدون ويل 
٠‏ 2) 
له تناع ك0 
/غة تع ططاعه ته مذ 
081]) أمء 11251 1م20 ناذه 
(8:10 ناه 


وضع تصور/بناء 
بضمانات 
٠‏ 2) 
5 0151111101 
عتأسممتمع 
(أصموسه11 د طغتمر 78) 


وضع تصور والبناء 
والاستغلال والصيانة 
٠‏ ) 
22111101 
أء 12م امد 
(128014) معناء مط 


وضع التصور والبناء 


- تمويل وبناء وحيازة 
واستغلال اجهزة خحتية 


وتقديم خدمات ؛ 


- الحقوق التي يستفيد منها 


تكون طويلة الأمد. 
القطاع الخاص 


- تمويل وبناء وحيازة 
واستغلال اجهزة حتية 
وتقديم خدمات ؛ 

- توقيع عقد لمدة محددة ؛ 
- إشراكه ل#استخلاص 


- فى الحالة الأولى. يقوم 
القطاع الخاص بالبناء 


والاستغلال وفى الجالة الثانية 


يتولى البناء فقط. 


- إعداد التصور وتمويل وبناء 


عقد الكراء طويل الأمد؛ 


- استغلال التجهيزات خلال 


مدة العقد؛ 


- استرجاع المبالغ المستثمرة 


وحقيق ارباح عن طريق 
الاستغلال؛ 


كمل مخاطرمالية مقمنة. 


أشغال التزيين والبناء لمدة 
موضوع العقد. 


- إعداد تصور والبناء على 
أسحاين معايير محددة من 
طرف القطاع العام وفق 
سعر محدد يتحمل فيه 


مخاطر خاوز سقف الميزانية 


المرصودة؛ 


أصول الملكية العمومية 


خلال مدة معينة. 


َ- إعداد تصور والقيام بالبناء 


خخت ضمانة لمدة تتراوح بين 
الفعالية المحددة فى العقد 
الموقع. 


- تتضمن الاتفاقيات 
الأصلية والمقتضيات 
القانونية مختلف 
شروطها:؛ 

- وجود أوجه تشابه 
كثيرة مع شيركة الخدمات 
العمومية. 

ا 


- يعد نهاية المدة المحددة 
ملكية البنيات التحتية 
المنجزة للقطاع العام. 


- يحول الشريك الخاص 
للشريك العام ملكية 
البنيات التحتية المنجزة 
إلى نههاية عقد الكراء. 


- يحول الشريك الخاص 
للشريك العام ملكية 
التجهيزات عند نهاية 
عقد الكراء. 

- يحدد التزامات الششريك 
الخاص فى اتفاقية 
الشراكة؛: 

- يدفع مقابل محدد 
للشريك الخاص أو يؤذن له 
باستخلاص مبالغ مالية 
عمومية. 


- إمكانية الاستفادة من 
خيرة وتخصص القطاع 
الخاص 


- الاستفادة من خيرة 
القطاع الخاص لضمان 


- الاستفادة من خيرة 

القطاع الخاص 
لضمان الاز امثل 
شيروع وتخفية 


إجراءات المراقبة. 


- الاستفادة من خيرة 
القطاع الخاص لضمان 
الجاز امثل للمشروع 
وتخفيف إجراءات 


المراقبة. 


- الاستفادة من خيرة 
القطاع الخاص لضمان 
إخاز أمثل للمشروع 
وتخفيف إجراءات 


المراقبة. 
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وضع التصور والبناء 


- تمويل وبناء وحيازة 
واستغلال اجهزة ختية 
وتقديم خدمات ؛ 

- الحقوق التي يستفيد منها 
حكون طويلة الافد 


- إعداد تقديرات الفعالية 
التي يجب ان يحترمها 

- التساؤل في طبيعة 
هذه الضيغة بالتسبة 
للشراكة العمومية/ 


0 ا 


11281 ]015 
عآكنظ غ2 
1و © /01) 


|]02 


بداية أشغال البناء. الأول 
يتعلق بإجاز التصور 
والثاني خاص بالطرف 
المسير للأشغال الذي 
يتولى ديد الأسغار خلال 
مراحل الإجان 

يتحول المشروع إلى شكل 
تصور وبناء في الحالة التي 
يكون فيها السعر الادنى 
مضصمون (810). 


القيام بالاستغلال , 
والتدبير لأصل من الأصول 
التابعة للملك العمومى 
خلال مدة معينة؛ . 
مخاطر مالية ضعيفة؛ 
تكون التزامات فيه كبيرة 
بالقياس مع صيفة تدبير 
عقارات. 


- جلب أفضل الممولين 
بفضل المفاوضات 
خلال مدة إعداد 
التصور 


- الاحتفاظ ملكية 
الأصل؛ 

- الاحتفاظ بالمداخيل 
ودفع تعويضاتٍ 
للشريك الخاص أو 
أسة ستخلاص مقابل 
الكراء من الشريك 
الخاص الذي يتولى 
خصيل عائدات 
الاستفلال. 





























الملحقر ف 


تطبيقات. ايجابيات وسلبيات شيراكة القطاع العام /الخاص!” 








أنواع شراكة 
ادقن العام/الخاص 
- تقوم الشركة - خهيزات ترفيهيقه . ب تقليض - إلزامية إعداد مخطط 
الخاصة بموجب هذا - بنايات جماعية ٠‏ تكاليف إلخاز استعجالي في حالة 
العقد إغاز هيزات 2 - صيانة الحدائق العمليات. توقف أداء الخدمة؛ 
أو تقديم خدمة العمومية - خسين جودة تتحمل الجماعة 
داخل اجال محددة - صيانة الطرق الخدمات:؛ مسؤولية المشاكل 
8 وفق شيروط محددة والمسالك؛ - توفير موارد وتكاليف الخدمات؛ 
01 من طرف الجماعة - جمع ومعالجة مالية تخصص إمكانية شعور 
المحلية المعنية النفايات؛ لإخاز برامج مستخدمى الجماعة 
- معالجة الماء تنموية محلية بالحيف نتيجة 
الصالح للشرب؛ أخرى؛ تنفيذ هذا النوع من 
-- فترافق - الاحتفاظ الشراكة؛ 
المستعجلات ملكية ارتفاع التكاليف فى 
ومحطات الوقوف التجهيزات حالة استرجاع الجماعة 
واعتماد قواعد اداء الخدمة بسبب 
إبرام عقود الحضل عليوا. 
بين الجماعة 
والأطراف 
المساهمة 
د تستفيد المقاولة - نظام توزيع - تمكن هذه حُقيق قيمة مضافة 
الخاصة يموجب هذا ومعالجة المياه؛ الصيغة ١‏ صعبة التة لتقييم. 
العقد من الزيادة - منتزهات التشاركية 
عتتاأمهء عنلله7ا ‏ فى قبة. الأصبول - مطارات؛ الجماعة إخاز 
التي فوتتها الجماعة - لجهيزات ترفيهية: مشاريع يصعب 
للشريك الخاص لإخاز - محطات الوقوف. عليها إخازها 
مشاريع البنيات لوحدها. 
التحتية. 
خاصة بشراء عقار فى السيارات ؛ النقدية؛ تفليض عائدات 
ع5216/1.62565261 ملكية الجماعة تقوم2 - بنايات؛ - الحفاظ الضرائب والرسوم 
بكرائه لنفس الجماعة - محطات على استغلال بالنسبية. للقطاعات 
التصفية: الأصول؛ الحكومية الأخرى. 
- محطات معالجة - تقليص 
النفايات؛ النفقات: 
- إعلاميات. - خسين 
البنايات. 


-360 بع تناع نانتا كه م1 لدرك تمسصم 02 ”325 * عط]' .مزناه0 وطن لتاكقد 00 معصسداءة عط" مترجم إلى الفرنسية من 51 
9 :"2 .وع38م 121 1997 عنتطصع] 
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لطع أمزهل 


ه828 
عع م0 
تلع 1151" 


2110100 
ع6 مع ص لع 16 


04 ا 


موجب هذا العقد 
باستثمارات مع 
المقاولات الخاصة 
لإجاز مشاريع 
عمومية. 


- تلتزم المقاولة 
اخاضةه موحب هذا 
العقد بتمويل الكلى 
أو الجزئي لمشروع 
البناء أو الترميم في 
اجال محددة. علي 

ان تسترجع الجماعة 
العقارات المستعملة. 


موجب هذا العقد 
ببيع الأصول المنقولة 
والعقارية. 





2 بنايات 


- مظارات! 
- إقامات ومساكن 


- معالجة النفايات؛ 
- معالجة وتوزيع 
المياه 

- محطات وقوف 
السيارات. 


- لجهيزات ترفيهية؛ 
- بنايات جماعية؛ 
- مطارات: 

- إقامات ومساكن 
دمماخة التقاياة: 
- معالجة وتوزيع 
المياه؛ 

- محطات وقوف 
التسيازات: 


مردودية المشروع؛ 
- إمكانية 
اقتسام الأرباح. 


- تبقى الجماعة 
مالكة للعقارات 
والمنشات 
والمسولة على 
ديد معايير 
جودة الخدمات؛ 

- قدرة استدانية 
مريحة للجماعة؛ 


- ضعفمف 


- مخاطر الإفلاس؛ 

- ضعف تقييم 
التكاليف وما يترتب 
عنها من نفقات إضافية 


- مفاوضات طويلة 
ومعقدة: 

<: تأثير مكن علتى 
وضعية المستخدمين 
(خويل أو مغادرة)؛ 

- إلزامية وضع مخطط 
استعجالى فى حالة 
الشريك الخاص؛ 

- ارتفاع تسعيرة 
الخدمات بالنسنة 


- احتمال فقدان مراقبة 
مرفق عمومي؛ 

- ارتفاع التكاليف في 
حالة استرجاع الجماعة 
اداء الخدمة 5250 
للحصل غلليها: 

- إحداث مصلحة 
للحراسة:؛ 

- تأثير مكن علن وضعية 
الستخدمين (خويل أذ 
مغادرة). 




















١‏ 1 1 « '"ق" 
المراجع 


دليل تعاون وشراكة الجماعات المحلية 


مرواجع 


تقرير در خا التعاون الجماعي بالخيت العسادر د سنة 2006. 0 من 6 صفحة. 


نع 6 ععمع ‏ ةن 1ن] عل عدن .211621ه]/1 عل عتتهك 505 وععتكزءة وعل أء فأصدة 12 ع0 ععمعوة ‏ .2 
15 165 كتتاتهك50 وععتكاعة عل أء غاصدة عل دعتتامعن و5ع1 .ععمععة 1 عاص أمتتدمعميوط 
.5 36 .2006 225161[ .0121321111211]311:65ك 5ع تنتامتصدع 02 5ع1 أء خدع حص ددتاطهة 0 ويد 


مكروما 56 علاقات التعاوة د وتعتير هذه كم تراس ساس 0 مخعلف 
الشراكات مع الجماعات الترابية. 


دنا يعممتتاظ "ل دطملوغ8 5ع أء 5عصتاستحدمت دعل لتأعكممن اك عكتهعطة12 تامتامك5وقةى ‏ .3 
58 .2006 .00111121612]7) .2011101101 ععع 2 اء تناز 


أ وع1 قصهل تمدع هم تدك 655 د5عآ .كتنامآ عتتدل[له0آ أء اعطء811 عمتهء8015 .4 
368 :2008 .عع01165 ال غأأواع كلصن "!1 عل وعووعء2 .وعتنالتاطتام 


اعتماد المرجعية الورقية وقرص مدمج يحتوي على مجموعة من النصوص حول شيروط 
ومراحل إعداد وتنفيذ وتدبير الشراكات. 


5 لع ططعممه1ء067 غء 6كتتام أهء عنتاطنام غ12 ماع22 اعطء8/11 صندء [ ع010طع210طن] .علاء طد5] عتتتقطان 
85 385 .810206 ع1 ممتاتكظ لمتمغتمع 


اعتماد المرجعية الورقية لهذا العمل تضمن مقتطفات حول الجماعات المحلية والشراكة 
العمومية/الخاصة: الإمكانيات المادية/المزايا ومعوقات هذا النوع من الشراكة. 


ع1 كناك 722116اتطحطمب 12 عل عأمعغص8 لوغ غخده81 ع0 عطنهةغ11 0م2260 2116 0تاصحطدم 0‏ .6 
عأطة تال غخمع ممع مم ماع06 


أء اتاعتطع صدمنتتحصظ "1 عل عتامتستكا8 ع1 .وعلدمك تصدلة وععتدكى دعل ءنغائنتستا8 غ1 عند 
.5 58 .2002 ع1مئغه0 .1011ب 12 عل ععمعلزوةط 


اعتماد الصيغة الإلكترونية لهذا المرجع: يتعلق الأمر بشراكة بين عدة وزارات والمجموعة الحضيرية 
لدينة ”موريال" حول الفضاءات الزرقاء والخضراء وجودة الهواء والماء والعناصر العضوية 
المتبقية. بواسطة عقد يحدد الانتظارات والتزامات المساهمين . 


01مم182 .وع21ع10 5غ تكناءع1[مء ع0 1ه 5ع 7تتامطتصدمء ع0 ااعمطاعما0© .101-4781000 .7 
. 12006 طططعء م0 .هم هله 0 


206221184 ناك 011106 .(1015110) 022202 اك 2255 تطتاط وععتتاوووع2 5ع امع طاءمم 1065610 .8 
.5 851 .2000 
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مرجعية الإلكترونية د كيفية إعداد شراكات مع الجماعات الترابية وتعريفها. ودراسة شروطها 
والإجراءات المتبعة لإخازها. وتوضيح مجالاتها. وخديد آليات لضمان فعالياتها. ومختلف 


امشاكل التي تواجهها. وسبل تداركها. 

121 .2000 :1ناء]2 تقتصة"[ عل اعتتصدك8 .121210 .9 
مرجعية الإلكترونية تتضمن وثيقة تساعد على إدارة مناقشة ودراسة الشراكة على مستوى 
ورشات عمل. يتم اعتماده كالية لتكوين المهتمين والمتدخلين والمسؤولين في هذا الميدان. 

5 اتعطاعء1 مكدع ع0 أتأناه عدا : و6مأتكتاءع11مء 5ع امعصطعممماء067 تدك ع10 © .122110 .10 


.5 115 :1999 :012012111211]21165ك 165ألع 0م02 


مرجعية الالكزونية ا هذا 0 0 يقدمه من ا ضافية حول الشراكات 00 


.6 64 :1999 .65 كتاءع11ه0ء 5ع اتاعحصطء ممهاء067 ع0 تناع أ تصنصة 1 ع ع01010 .121210 .11 


مزههية الالعكونية يع إعداد ذا الذليل لمسبهيل التاقتشاف خول سمية اقمامات ااتحلية إتطاذها 
من مضمون دليل تنمية الجماعات المحلية. حيث يوفر هذا المرجع إرشادات قيمة حول تنظيم 
الورشات من الناحية اللوجستيكية والتنشيطية. 


شلاظ .غاتلهة؟ 12اء اذمل ع1 عنتاصء عتتدوعه1 وعتاطنام وععتتكاءة ودع 2متاوعع 2[ 2211010 غ212(9 .12 
.5 2002.65 .12026 


180 .2005 .أ[مصطاعء "0 ع200 5181/1 .5181/1 ودع طمتغه غ160 12 .13 


يتعلق الأمر بكتاب مرجعي حول تنظيم شيركات الاقتصاد المختلط بفرنسا. 


14 .172.2550.11 5ك : اع اناعخطا عزو :518134 وع0 260620 12 


يتعلق الأمر موقع إليكتروني حول تنظيم شركات الاقتصاد المختلط بفرنسا. 


عآ التهكدن عل اء عن عل دده تانلصمء دعل 01202 1[غتمة 1 0111م عصتصعةمم0تتتاء مهمه .15 
.5 189 50214 مذو طم 12 :0171م عذأودتاغ1 عذع 52216 عصنا لدعه1 غ12 تهمع هم 


مرجعية ورقية :.وقيفة جول الشراكة الحلية كآداة للمساهمة والتمازج والاندماج الاجتماعي: 
إحداث الشراكة المحلية وانعكاساتها/المساهمة في الشراكات العمومية وحقيق الاندماج 
الاجتماعي والتنمية المحلية. وتعرض هذه الوثيقة العدة من طرف الفدرالية الأوروبية ثلاثين 
دراسة حول الشراكة المحلية في عشر دول أورونية: 
5 .2005 - وعنتكنطن) اه 5علهع0شآ 1165 كتاءه0011 5ع[ :.آ000آ1 تناع اةامآ'1 ع0 عنغ )أن 1امتك3 .16 
| 
وزارة الداخلية. المديرية العامة للجماعات المحلية .“الجماعات المحلية بالأرقام" 2005 - 245 صفحة 
: يتعلق الأمر بالطبعة الثامنة ”الجماعات المحلية بالا رقام" التي أعدت من طرف المديرية العامة 
للجماعات المحلية وذلك قصد وضع رهن إشارة المنتخبين 5 المحليين مجموعة من التجارب 
والمعايير التى تساعدهم على القيام مهامهم في هذا المجال. 
6011711311 .2006 - و1021 165 تناء0116» وع0 ع1 معطع ]1 .1ن يآ تناع امآ '[ عل ع1غ 5 1من3 .17. 
5 27 .711165 وع0 


وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات المحلية. ملتقى الجماعات المحلية - 2006 ”حكامة 
المدن؟ 27 صفحة: يتعلق مرجعية حول مناقشات الجوانب القانونية والمؤسساتية لإشكالية المدينة 
وتعبئة الموارد اللازمة لاز مشاريع التنمية المحلية ولحخديد مجالات التدخل القطاعات الوزارية فى 
اللامركزية. 


06 











.7 تناز 12 ,ع21ع10 عاعتتحط عتحطمجامءة 1 ناه عنتأطامعء طعا ..1ن)0ئآ تناع تم ص11 عل عنتغاأئناسمناة .18 
.011111121 01216 0132م 2778-00 01[ 2[ .11210 حال تع متعطمء11ه0 .19 


ع1انو0110ء 31622 حل وعاعى .آ20آ تناع نامآ ! عل عنغاأكتستاطا .11210 يل الاعطع مياه .20 
5388 .1986 .و داع /ة .وعلهء10 وغ 1كناءع1[من دعل لهمه0 2م 


وععتكاعة وعل ععداوة1غ0 «منتاوعع 12 2 عكتتداء 54-05 *0 01[ .81120 تال اع مطعصطيع ناه .21 
11 ام 


5 كنا 201 20111116 :116501 تدك لأء25 هن اك غخه1هتها6 562 .011656 1ك الاعماع 001117 .22 
14 .2004 اع تصدز .غكام- دعناطنام 5ه تمصع هم 


مرجعية إلكترونية لحخدد شكليات الدراسة المهيكلة للمشاريع المنجزة فى إظار الشراكة بين القظاع 
العام/الخاص: إعداد الملفات/ضمان امتيازات المواطنين/خديد الإطار العام لتدبير الشيراكات. 


ع1 طالتعامع5 .612012602 "0 عل ندع .5ع1نه0'2 تعزوومل عن[ .عع 01016 1ك لاع ماع 6111© .23 
795 


مرجعية إلكترونية تتضمن إطار سياسة الشراكات العمومية/الخاصة. وتعتبر وثيقة مرجعية 
للعمل مقترحة على الحكومة المغربية والجماعات المحلية. كما تتهدف هذه الوثيقة إلى ديد 
كيفية إعداد ملفات خاصة بإخاز مشاريع كبرى بتحسين المعلومات المتعلقة بتكاليف الخدمات 
العمومية والقيام مقارنة بين هما المضافة وحجم الاعتمادات المستثمرة . كما تبين هذه الوثيقة 
أن الهدف الأساسي من الشراكة العمومية/الخاصة لا يهدف إلى تكريس مساهمة القطاع الخاص 
والإايضاحات الكافية لمساعدة المسؤولين من اتخاذ قرارات ناجعة وصائبة. 


100 ععط01165 1مك 12161121012165 6025 12ع5] دعل 1غ ]5 طنز عع 0116 ال الاعطاع طلء0117 .24 
51 .ع22020 ع1 مصهل 6تحتام ع 1[طانام 021221125 أء عتتتومرك تصطتامط وععتتكرعة وعل «امتاوعع ع0 
.5 185 :1999 نتلهء "1 ع0 11122101013522 عتناء زع وع1 اتاد 


ويتتضمن ايد -- ل 


2112 22م ع[ عع010165 1ك 5غتا0مقصدع!' وعل علغأوتسصتللا 0116 حال الاعماعططء0117© .25 
40 .2004 2221 .0115 مقطة11' دعل عنلغ]ونصذل8ا به غكلوم-عناطتام 


ل إلكترونية حول الإستراتيجية المعتمدة من طرف (ززارة النقل لدينة ”كيبيك؟ في إخاز 
مشاريع, تنموية عن طريق الشراكة العمومية/الخاصة. انطلاقا من التجرية الكندية وخربة بعض 
الدول الأخري. . وفي هذا الإطار أعدت هذه الوزارة إطارا قانونيا لبهذا النوع من الشراكة يحدد أهدافها 
ومبادئها لأسا كه كاه فيا يتعلق بالتشاريع العقارية. وتعتبر هذه الوثيقة إطارا للعمل 0 
للحكومة والجماعات المحلية المغربية الاستفادة من مضمونه باعتباره مرجعا للعمل يحدده: الأهداف 
والمبادى - أنواع الشراكات العمومية/الخاصة - إجراءات الشراكة العمومية/الخاصة فى المجالات 
العقارية - إجراءات استغلال وصيانة الطرق - خحشقيق المشاريع المبرمجة من طرف وزارة النقل. 
و1 .(01111) ع21مءأصتاحط ممه مصصة]! عتى عطاءغطءء ع0 عمنا0 معط اأعصصدلة .26 


ع1 نا .وءم عستم 5ع ناعلحتته : وغغتلهم تصتمم دع1 عه (ططم5() 6تحلوم-ع ناطانام كأمتتممع هدم 
109 :2007 .2102ولصوطن] - 181155 .5وع122111م 5ع 11701ناد 


مرجعية إلكترونية توجه انتقادات للشراكة العمومية/الخاصة فى قطاع الجماعات المحلية. ولقد تم 

إعداد هذه الوثيقة بطلب من الفدرالية الكندية للبلديات. 

علص تاسمه عأمتمطن 12 عل ككتاءءزطه 5ع1 تتناة عتتعاص1 لمعنه - 00آ12001-4[1 .27 
.9 .17-08 ”2 1ذمآ 12 هم ع206عطتة 
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المديرية العامة للجماعات المحلية/مديرية الشؤون القانونية والدرا أسات والتوثيق والتعاون. وثيقة 
داخلية حول أهداف الميثاق الجماعي حسبما تم تغييره مقتضى القانون رقم 17.08 - 2009 . 


.08 1216126 خمع مده 0ك .102165 ونأ كتاءة1[مء 5ع هتاه 6م000 .12001-4[18100 .28 
وشراكة الجماعات المحلية - مرجعية داخلية. 2008. 


-عتاطانا2 101 عق لل ا تعططعع 2 صد]! تجتاءعم 20 لمتعلع] عصتط1مأقطة]1' غ01[ عنما غصه 0 .29 
43 .2007 .60171112121 01 ذ5وع2أقتا8 عط :ه10 تعامعءن 181/1 ومتطواع ماتتوط عأتوحتورط 


الشكوهة القدرائية 0 المتحدة. وحخدد أهداف وشروط إغار ا 2 في إطاره هذا ا من 
الشراكة. 
0 .1997 .1010ل .1د تمصع تدم عل أكء ععسقتلله 0 دعنع هناد دعل عع1م1 هآ لهدغ8 امعد[ .30 
ته | 
مرجعية إلكترونية في شكل جدادات إلكترونية معدة من طرف جمعية المدراء العموميون لمدن 
وعتأطتام وعع ع5 5ع نه ندع 0616 ع0 12005 12اهع201157 5ع[ : 1/1310 .لع مقط 81 011551[ .31 
داع ع1 تناه 16[طتام 


.5 عاط ماء2017 15 ع1 


4 50115 11161116 ع11221عكناوع أء كلام 11طانام غ112هع221 .81013553 أعطلدج2 ..[ .11 .32 
.5 هتنتتنهز560 تلخ عل دمتاءعء1ل0 


65 11خ 5ع ماوع 2.آ 21156 تاجءء6 612101م00ه 12 .10601-4[8100 .33 
دعل وعاعل دعل دأته تعر 


172 .2005 عل عتانا تله 565 1م018 2115 متصةد 
5 36 .2006 .01221011113116ع 11261 نخناة مم13 .00آ01-104[121 120 .34 
9 غ21122112م ع1 أ 05 6م00 12 تختاة 5ع 1عاط1 و7106 .1601-104[18100 .35 


ع عصطندء22210 عنه 2م 12 عل عكناه اهناو أء 0112011256 89211126602 .00آ01-4[81 720 .36 
.09 ع6 2 1ع تناز 


عع[ عتاخدعر)-810211621 عل عتنتهك50 وعم تكتعو وعل اع مخصده 12 عل علمدمنعة: عنوغ8 .37 
.5 31 :2003 ع اطصطعءة0] ؟عطاء 1221 يب غخدء سامت نه تمصع مهم 


الاجتماعية. تمكن القار من معرفة القاعاب 0 اللفلاقاف ا تريظطهم مع أطراف 6 في 


01 له لمعه 11[ هن نل .عع مم ممع كتمع غء 6حتوم ع ناطنام غه ممع موط/ناءة11مء عع 010112 .38 
.5 2005.513 


عبارة عن كتاب لتجارب مؤلفين وباحثين ومختصين في الانشطة العمومية. ينتمون إلى مدارس 
كر وعلمية مخلفة حول الواضيع الفالية. ديدامية 0 العمومية الخاصة كعرض جديدة 
أنققاص - الجوانب القا يه المنظطمة للشراكة العهوف «/الخاصق مقارية عمومية جديدة - ا 
بعض التجارب في مجال الشراكة العمومية/الخاصة: مشاكل الدول الليرالية. ويتطرق هذا الكتاب 
كذلك لبعض المشاريع التنموية المنجزة فى إطار الشراكة العمومية/الخاصة مدينة الدارالبيضاء. 


08 








عط1' .دعناوتاطتام 5ع1او0111م 5ع0 101122 .ناماع 23111285م0ء تع صطتتاعة عغط]' .أعقطء81 معهطد .39 
0 ومتطواء210م 115 هه أاعمصصمعمع لهء10 11017 .ع:11اأع نأمطا لمك تصتتامم 1ه 3257" 
103 :1997 عع 1كلء3 عأوزعم0 0د للتتاط .عم متقصط 


مرجعية إلكترونية حول دليل معلوماتي مهم للجماعات المحلية التي تواجه مشاكل كثيرة لتنفيذ 


مشاريعها المحلية. والبحث على شركاء ومساهمين 0 برامجها وتقدم الخدمات 0 


اديه ا الأطراف التعارقة, إغداة عقو 0 م 9 م اي 
التعاوض في .شان العفو البرمة في إظار هذا الدوع مين الشراكة ويبين كذلك هذا اللرجع حرنة 
العديد من الدن / الكندية فى إطار بير مشاية العنمبة الحلية العام علي 'أساس الشراكه 


عكتامتاتصمل[ .وعللك؟ وع1 عع27 تمعد عع221م1ع16 عناوغت[20 .عصمءةم10ناء «متصطتنا .40 
.6 /47 .2003 .الخطظ] نا 122116911 تامحتمطامء 


مرجعية ورقية حول برنامج المجموعة الأوروبية لمساعدة المدن على إقامة علاقات للتعاون والشراكة 
بمشاركة الساكنة المحلية. تعرض لمختلف التجارب المنفذة فى إطار برامج المجموعة الأوروبية لفائدة 
المدن التى 3 تجيب لعايير هذا البرنامج. 1 


ع00[1طع تناع نم15 .1:21012اأدتصتحصله تجد#خطع نط لمتعلع] 0101م 5قطها 01 تع ستامومء172 .5.لا .41 
1تاأع 121525101 01]2101م1225 101 ومتطو1عصامهط عنوكتام ناطناط عستأاصعصة ]ما زه 
.5 85 .2007 .7 1117[ .5265 لعأتنا عط صا ماءء زمرط 


د عع 
اعتمادها ا بها لإخار ا 0 
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الملحق د 


مراحل إعداد افتحاص الملائمة 52 


1. خديد أهمية المرافق موضوع الافتحاص 

1) توضيح السياسات والقواعد المحددة للعلاقات مع الشريك الخاص. 

2 خديد مجال الافتحاص (يشمل جميع المصالح أو بعضها. بعض المشاريع فقط...الخ). 
) خديد الجبهة التي تقوم بالإفتحاص. 
( 
( 
( 


در حبر 


ديد الجهات التي يجب استشارة معها خلال الافتحاص. 
جمع المعلومات الأولية حول تكاليف الخدمات أو المشاريع مواضيع الدراسة. 
وضع مخطط عمل يحدد مراحل الافتحاص. 


5 


6 


1]. خُديد إمكانيات ومصالح القطاع العام الخاص. 
1) خديد حجم مساهمة القطاع الخاص لإخاز المشاريع المعروضة للدراسة. 
2©) تقييم مستوى التنافسية وقديد الشركات والمقاولات الخاصة القادرة على تقديىم الخدمات 
أو إغاز المشروع. 
13 خديد الحالات التي يكون فيها القطاع العام المشارك الوحيد في المناقصة. 


4) خديد الخدمات أو المشاريع التى تتطلب دراسة معمقة وكذلك المنفذة خارج إطار شراكة 


1]]. خديد أشكال الشراكة النموذجية 
2© خديد الحلول المناسبة. 


17]. خديد الجوانب السلبية المؤثرة على الشراكة وإيجاد حلول مناسبة للتخفيف من 
وطاذها 

1) ديد مصالح واهتمامات مختلف الفاعلين ومختلف تأثيراتها السلبية. 

2 ديد كيفية إيبعاد أو تقليص السلبيات المؤثرة على الشراكة. 

3 اختيار الخدمات والمشاريع الأكث قابلية للتنفيذ لعرضها على الدراسة. 


1 .1997 نع العامة بع تناع نتامه صا لدمرك تصتحط 6ه ”"و32 * عط .مناه01 عصنالتاكط00 «اعمتداعة عط]' : مترجم من 52 
2 .228565 
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7. جمع معلومات ضافية وشاملة 
1) خديد التكلفة الجالية للخدمة أو المشروع. 
2 ديد مستوى خسن الخدمة أو المشروع الممكن خخقيقه باعتماد وسائل تكنولوجية 


معبينهكة 


5 القيام بعحلبل مقا للتكاليف والأناح بين الفطاع اخاضن .والعموسي الكل خدمة أ 
مشروع معروض للدراسة. 


1". اختيار خدمات والمشاريع تعتمد استعمال إمكانيات كبيرة 
1) وضع أولويات لتطوير شراكة القطاع العام /الخاص. 


2 وضع الإجراءات وبرامج الإجازر 


تعاون وشراكة الكمافاك الحلية - مبعبة عل 977 1 








